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شكر و عرفان
كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل نتقدم بالشكر الله عز وجل طالبين منه أن يزيدنا علما و ينفعنا بما علمنا  

الذي لم يبخل اذ المشرف البروفيسور بوزيد كيحولالأستإنجاز هذا العمل و نخص بالذكر من ساهم في
.علينا بتوجيهاته طيلة فترة إعداد المذكرة 

.الأخضري نصر الدين الفاضلو نشكر كذلك البروفيسور

.و شكرنا موصول أيضا إلى عميد الكلية الدكتور شول بن شهرة 

على نصحها الأكاديمي القيم في سبيل إنجاز حليمي منالالمتألقة و الدكتورة 

.المذكرة

و طيبي الطيب محمدكما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من الأساتذة فروحات السعيد و بن فردية
على دعمهم المستمر لطلبة الدفعة .رابح الدكتورو 

.غرداية و ورقلة  وأخص بالذكر طاقم المكتبة و شكرنا لكل الأساتذة و الإداريين بكلية الحقوق بجامعة 

. كما نتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تثمينهم و إثرائهم لهذا العمل 



الإھـــــــــداء

.عمل ووفاء و حبلـــــمتني أن الــــحياة إلى التي منحتني كـــنوز الدنيا و ع

.من أجل رعايتي و حمايتي إلى التي غمرتني بدعائها و سهرت الليالي

.إلى أمي الغالية و الحنونة أطال االله في عمرها 

.إلى الذي عانى الصعاب من أجل تربيتي ، و أفنى عمره من أجل راحتي 

.إلى من ساعدني لأواجه الصعاب أبي العزيز أطال االله في عمره 

.إلى سندي في هذه الحياة فرحي و حزني أخي العزيز حاتم 

.الأحباب ل العائلة ، الأصدقاء و إلى ك

الخليلي علي ،محمد بوجناح ،كل زملائي في مهنة المتاعب و أخص بالذكرإلى  

.بوثليجة محمد الطاهر ، بشكي محمد كريم 

.عائشة...........إلى زميلتي في هذا العمل و أختي في االله 

 



الإھـــــــــداء
.مرتبتهما ، و ربط طاعتهما بعبادته إلى من أعلى االله 

.إلى من لهما الفضل بعد االله عز و جل فيما وصلت إليه 

.حفظهما االله و أطال في عمرهما إلى من كان خير معين ، و خير أنيس ، والديا الكريمين 

و إخوتي

.إيمان ، أميرة ، خديجة ، مهدي ، سلمان ، عبد الرحيم أخواتي سلمى ، 

.إلى أناس صادفتهم ، صادقتهم ، أحببتهم ، و ستعيش فيا ذكراهم أصدقائي 

.إلى من ساعدونا منذ البداية و أخص بالذكر منال 

.محمد شوقي ..................إلى زميلي في العمل و أخي في االله 

م ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي إلى كل الأشخاص الذين وسعته

. لهم جميعا أهدي ثمرة جهدي 

 



ملخص

:الـــملــخــص 

التي یعوّل الآلیاتیحجز لنفسه مكانة ضمن مقدمةتسلیم المجرمین من أنتمكن نظام 
ا من قبل دول العالم للتصدي لمكافحة الجریمة العابرة للحدود، باعتباره أكثر الطّرق اعتمادعلیها
نظرا لسعة امتدادها وتعدیها حدود الدولة الواحدة، تعدد مرتكبیها، ،الجریمة الخاصة بطبیعتهالهذه
لذلك كان تسلیم المجرمین موضوعا حیویا یسلط علیه اف الفاعلین فیها، وكذا جسامة آثارها،احتر 

الضوء، وتركز علیه الاهتمامات بغرض الإلمام بجانبه المفاهیمي، تحلیل إطاره القانوني، التعمق 
و لقوة ارتباطه .في هندسته الإجرائیة، إدراك أبعاده، و استشراف توجهات الدول بخصوصه

لعلاقات بین الدول فهو في الأساس إجراء اتفاقي قائم بین أطراف الاتفاقیة الدولیة، الأمر الذي با
موضوع تسلیم فاتخاذلذلك .اثر على فعالیته كآلیة إجرائیة رصدت لمكافحة الجریمة العابرة للحدود

تتعدد المجرمین محلا للدراسة في هذه المذكرة یلازمه إثارة جوانب تختلف في منطلقها و 
مضامینها لكن یتوحد الهدف من الخوض فیها، إذ تتجه دراستها في الأخیر إلى الوقوف على 

لما سبق تأتي هذه المذكرة لتبحث في اامتداد.مدى فعالیته في مكافحة الجریمة العابرة للحدود
مختلف الجوانب المرتبطة بنظام تسلیم المجرمین، وذلك من خلال الوقوف أساسا على أبرز 

ضوابط القانونیة التي تؤطره سواء على المستوى الدولي أو الوطني، فتقییمها من حیث ما تقدمه ال
من ضمانات لتأمین دینامیكیته و فعالیته، وصولا  لتقویمه باقتراح حلول تساهم في ضمان فعالیته 

الثغرات التي تم كآلیة إجرائیة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود انطلاقا من النتائج المتوصل إلیها و 
.الوقوف علیها خلال الدراسة



ملخص

Abstract

The extradition system has managed to secure a position among the best
mechanisms to fight cross-border crime; it is considered the most approved means
in several countries of the world to fight against this particular crime because of its
unlimited capacity for extension, the professionalism and multiplication of its
actors, as well as the seriousness of its effects. It is therefore essential to treat the
subject of extradition and put it at the center of the concerns in order to analyze in
depth its legal concept, its procedural geometry, its dimensions of perception, and
to explore the trends of the states on this subject. Depending on its relationship to
relations between countries, extradition is based on agreements between the parties
to the International Convention; this reality diminishes its effectiveness as a
mechanism for combating cross-border crime. The study of the extradition in this
work aims to analyze its various aspects and its multiple implications with a
specific objective. Indeed, this study focuses on the effectiveness of extradition in
the fight against cross-border crime and also considers the various aspects of the
extradition system, focusing on the main legal regulations at international or even
national level. The study aims then to evaluate this system in terms of what it
offers as safeguards to ensure dynamism and efficiency, which leads to propose
solutions contributing to its effectiveness as a mechanism for combating cross-
border crime based on the findings and gaps found during the study.

Keywords:
Extradition system, international cooperation, police cooperation, judicial

cooperation, Interpol







مقدمة

2

ة مــــــــــقــدمـــــ

تنفرد كل دولة برسم سیاستها الجزائیة، بحیث تركز جهودها لرصد مختلف التدابیر و 
أولویات كل تقرار داخل المجتمع باعتباره أحدالوسائل الكفیلة بمكافحة الجریمة و تأمین الاس

الصراع الحتمي الدائم القائم بین فرد، عاكسة بذلك رؤیتها للإطار القانوني المؤهل حسبها لحل 
.المجتمع و الجریمة

و مادامت السیاسة الجزائیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالجریمة باعتبارها هدفها الرئیس، فإن 
هذا كفیل بتبریر مسألة عدم استقرارها، فهي تقترن بظاهرة نسبیة تتغیر من زمن لأخر ومن 

ة طردیة تتطور بتطوره، وتكبر بكبر بنیانه البشري، لهذا مكان لمكان وتجمعها بالمجتمع علاق
دائما ما تحرص الدولة على تحیین سیاستها الجزائیة انطلاقا من رؤیا شاملة لظاهرة الإجرام 
ترتكز أساسا على بحث و تقصي أسباب هذه الأخیرة و تسعى إلى إیجاد الحلول و التدابیر 

ا بما یضمن في الأخیر تحقیق مبتغى استقرار الناجعة للحد من تفشي الجریمة و سد بؤره
المجتمع، وهو ما یؤكده تطور النصوص التشریعیة الراسمة للسیاسة الجزائیة للدولة سواء 
بالتعدیل أو الاستحداث إلى درجة أضحى فیها الهدف من منطق التجریم هو إصلاح المجرم لا 

.الانتقام منه

ي سبق و أن أشیر أعلاه لمیزة النسبیة فیها، كان اقتران السیاسة الجزائیة بالجریمة و الت
سببا في وثاقة الصلة بین كل من السیاسة الجزائیة و السیادة، فما دامت الجریمة نسبیة تتأثر 
بالسلوك الجماعي للمجتمع و تستند على منطق ما هو مباح أو مقبول و ماهو مرفوض أو 

تقداته وحتى توجهاته فإن هذا یعطي كل مستهجن بداخل هذا الأخیر وفقا لدینه، أعرافه، مع
الحق و مطلق السیادة للدولة في وضع سیاستها الجزائیة، إذ لها أن تجرم هذا الفعل وتبیح ذاك، 
لها أن تعاقب على فعل بأشد العقوبات و تجازي آخر بأخفها، ولها أیضا أن تفرض سیاستها 

.هذه على رعایاها وحتى على غیرها من الدول
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وما انجر على ذلك من ، طور التكنولوجي الذي عرفه و یعایشه العالم بأسرهلكن مع الت
وتعدیها لحدود أخرى تحت ما ، الدولةإقلیمسهولة ارتكاب الجرائم وتخطي هذه الأخیرة لحدود 

وضع الدول أمام حتمیة إعادة النظر في مسألة السیادة و ،یعرف بالجرائم العابرة للحدود
من خلال قبول منطق التعاون فیما بینها و توحید الجهود ، الاستقلال في رسم السیاسة الجزائیة

فالأمر الآن لا یقتصر على مكافحة جریمة تخص مجتمع .لمكافحة الجریمة العابرة للحدود
و أضحت تهدد الشرعیة الدولیة و المصالح ،دوليداخلي بل جریمة انتقلت إلى المجتمع ال

القومیة بل و تتسبب أیضا في صراعات سیاسیة دولیة، كما أن الأمر لا یقف عند التصدي 
بلغ مرتكبوها أعلى درجات الاحتراف بل تعدى إلى التصدي لجرائم معقدة، لجریمة بسیطة 

لا دولة بعینها أو مجتمع بذاته ،ره وتعاظمت انعكاساتها لتشكل معاناة حقیقیة ترهق العالم بأس
من أمثلتها جرائم تبییض الأموال، تهریب المخدرات، تمویل الإرهاب، تزویر العملة، الاتجار 

الخ من الجرائم التي بلغت ...بالأشخاص و الأعضاء، الجرائم السیبرالیة، جرائم الفساد بأنواعها 
.فردیةالدول على التصدي لها بصفة خطورتها حدا فاق قدرة 

حاولت دول العالم ترجمة عزمها على توحید جهودها لمكافحة الجریمة العابرة للحدود 
باعتماد آلیات متعددة یأتي في طلیعتها آلیة تسلیم المجرمین و الذي اختیر لیكون محلا للدراسة 
في هذه المذكرة فأیة أهمیة للموضوع، أیة أسباب تقف وراء تسلیط الضوء علیه، و أي أهداف 

.یسعى لبلوغها من وراء البحث فیه؟ 

: أهمیة الموضوع-

: تتجلى أهمیة الموضوع أساسا في مایلي
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 حیویة الموضوع في حد ذاته باعتباره وثیق الصلة بحقلین علمیین كل منهما یتمیز بتطور
المفاهیم، سعة المضمون، و تغیر التوجهات یتمثلان في كل من القانون الجنائي و القانون 

.لي العامالدو 
 خطیرة وضعت أمن العدید من أبعادالانتشار الرهیب للجرائم العابرة للحدود و اتخاذها

.الدوليالدول على المحك بشكل اثر على صورتها في المجتمع 
و امتدادها لمختلف مجالات ، التطور الملفت لآلیات و أسالیب الجرائم العابرة للحدود

استغلال التطور العلمي باحتراف و نجاحها في نقل أنشطتها فضلا عن قدرتها على ، الحیاة
.ود الحاجز الإقلیمي للحجز الدوليغیر المشروعة إلى خارج الحدود الوطنیة متعدیة بذلك حد

 تصدر نظام تسلیم المجرمین قائمة الآلیات الأكثر اعتمادا من طرف الدول للتصدي للجرائم
.العابرة للحدود

جرمین باعتباره الآلیة التي وضعت الدول أمام ضرورة توحید جهودها أهمیة نظام تسلیم الم
.حدود و حتمیة تجاوز منطق السیادةمن أجل مكافحة الجریمة العابرة لل، و تعاونها

الأمر الذي جعل من هذا الأخیر یلقى رواجا ، اهتمام الدول الملفت بنظام تسلیم المجرمین
حیث تحاول من خلال تلك النصوص إبداء إرادة على مستوى نصوصها التشریعیة الداخلیة،

في المجالین القضائي و الشرطي عن طریق ،جدیة على تفعیل تعاونها مع غیرها من الدول
.تسهیل مسألة تسلیم المجرمین

 الدور المحوري الذي یلعبه تسلیم المجرمین على مستوى مكافحة الجرائم العابرة للحدود ذات
.أثرت على العدید من الدول اقتصادیاالطابع الاقتصادي و التي

 التطور الذي یعرفه نظام تسلیم المجرمین في سبیل تفعیله و تسهیل إجراءاته، الأمر الذي
.یجعل من البحث فیه حیویا لمعرفة ما رسى علیه من مستجدات
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ارتباط تسلیم المجرمین بطبیعة العلاقات القائمة بین الدول یجعله رهین بعض العقبات التي
تحفز على تسلیط الضوء علیها من أجل تحلیلها و استشراف حلول لها لتجاوزها بما یضمن 

.فعالیة دور تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة العابرة للحدود

:أسباب الدراسة-
:تنحصر أسباب الدراسة في كل من

: الأسباب الذاتیة-
الأبعاد الخطیرة التي أضحت تتخذها حالیا الرواج الكبیر الذي تعرفه الجریمة العابرة للحدود و

ا لاختیار تسلیم المجرمین كموضوع للمذكرة للتعمق فیه بالدراسة و التحلیل على نحو یسمح ندفع
.بتقدیم اقتراحات یمكنها أن تساهم في تفعیل نظام تسلیم المجرمین و إزالة العواقب التي تواجهه

.ي القانون الجنائيارتباط الموضوع بمجال التخصص و المتمثل ف
التجارب التي مرت بها الجزائر منذ فترات لیست ببعیدة مع نظام تسلیم المجرمین وما صاحب 
تلك التجارب من تضخیم إعلامي و خبایا حفزت على البحث في الموضوع قصد إزالة 

.الغموض على بعض المسائل التي شغلتنا في السابق كمواطنین قبل أن نكون طالبین جامعیین
: الأسباب الموضوعیة-

.الصدى الدولي الذي یلقاه تسلیم المجرمین جراء تعاظم حجم الجرائم العابرة للحدود
أهمیة مرتكز الدراسة و المتمثل في نظام تسلیم المجرمین و الذي یشكل علمیا أحد أبرز 

.الأدوات اعتمادا على الساحة الدولیة في مكافحة الجریمة العابرة للحدود
لموضوع من حیث الإشكالات التي یطرحها و التي تجعل من البحث فیها، و تحلیلها ثراء ا

ضرورة علمیة قصد الوصول لحلول مناسبة لها على نحو یسمح بالرّسو على نتائج یمكنها أن 
.للحدودةتساهم في تفعیل دور تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة العابر 



مقدمة

6

لموضوع نظرا لارتباطه بجریمة من نوع خاص تتجاوز حدود ثراء الأبعاد البحثیة التي یثیرها ا
.إقلیم الدولة و تتمیز بتشعبها، و خطورة انعكاساتها على العلاقات بین الدول

 ازدواجیة جوانب البحث في الموضوع من حیث انقسامها إلى جانب موضوعي یقوم على
ما یحیط به من امتیازات و ضبط المفاهیم الرئیسة لنظام تسلیم المجرمین و تسلیط الضوء على

.معیقات، وجانب إجرائي ینصب على ضبط الهندسة الإجرائیة الناظمة لعملیة تسلیم المجرمین
: أهداف الدراسة-

تستهدف الدراسة في هذا البحث بالأساس التحقق من فعالیة نظام تسلیم المجرمین في 
: ي تنبثق عنه أهدافا فرعیة تتمثل فيمكافحة الجریمة العابرة للحدود، وهذا كهدف أساس

 لنظام تسلیم المجرمین كخطوة أولىضبط التصور المفاهیمي.
سد به نظام تسلیم المجرمین عملیاالوقوف على الإطار الإجرائي الذي یتج.
 الوقوف على الثغرات التي بحث و تحلیل المرتكزات الأساسیة لنظام تسلیم المجرمین قصد

.تعتریها
 الجهود الدولیة المرصودة لتسهیل إجراءات تسلیم المجرمین بما یؤهله لأداء دور فعال إبراز

.في مكافحة الجریمة العابرة للحدود
 تقییم فعالیة نظام تسلیم المجرمین من خلال البحث و تحلیل الامتیازات التي رصدتها الدول

وكذا تلك المعیقات التي تسهیل إجراءات تجسیده، ، و في سبیل تفعیل نظام تسلیم المجرمین
.تواجهه وتؤثر على فعالیة دوره كآلیة إجرائیة رصدت للتصدي للجرائم العابرة للحدود

 التوصل لنتائج و اقتراحات یمكنها المساهمة في تجاوز العراقیل التي تواجه نظام تسلیم
.المجرمین بما یسمح من تفعیل دوره في مكافحة الجریمة العابرة للحدود

:انجاز هذه المذكرة و تتمثل في إطارهتنا عدة صعوبات في وقد واج
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 صعوبة حصر الموضوع في الحجم المطلوب من قبل الكلیة لقبول المذكرة، لكونه موضوع
طویل، و متشعب، الأمر الذي جعلنا نركز على أبرز الأفكار المهمة و المنتجة بالنسبة 

.للدراسة
:الدراسات السابقة للموضوع و ما یمیز دراستنا عنها -
 ،المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد تناولت هذه الدراسة سلطة 2009دراسة عیاني زیاد ،

المحكمة الجنائیة الدولیة في مخاطبة الدول، بلزوم تسلیم شخص على أراضیها، ضمن عنوان 
ذ أمر القبض، و تضمنت الدراسة تنفیذ الأحكام رئیسي، التعاون الدولي، الذي جاء بها لزوم تنفی

القضائیة الصادرة عن المحكمة، و مصادرة المضبوطات المتعلقة بالجریمة، و أمور أخرى 
.خارج موضوع هذه الدراسة

 تسلیم المجرمین أو تقدیمهم في الإتفاقیات الدولیة و 2011دراسة یاسر محمد الجبور ،
الدولیة، و تناولت هذه الدراسة موضوع متعدد الوجوه و النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة

الجوانب، تتجاذبه عدة میادین من المعرفة القانونیة، أبرزها قواعد القانون الدولي و قواعد 
.القانون الجزائي، بالإضافة إلى القواعد الدستوریة

 تناولت ، و التي2016دراسة دومي صبرینة، التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین
.فیه أهم أشكال التعاون القضائي ألا ة هو مؤسسة تسلیم المجرمین

أننا درسنا موضوع تسلیم المجرمین كآلیة فعالة و ،ما یمیز دراستنا عن الدراسات السابقة
یعول علیها كركیزة أساسیة، لمكافحة الجریمة العابرة للحدود، بشيء من التعمق في هندسته 

.  كل المؤسساتیة المستحدثة من أجل ترصد المجرمین الفارینالإجرائیة، برصد الهیا

: منهج الدراسة-

استنباطا للأفكار الكفیلة بالإجابة على الإشكالیة المطروحة في البحث، وتنظیمها وفق 
ما یسمح بالوصول إلى الأهداف المرجوة من وراء التطرق للموضوع، تم اعتماد المنهج 



مقدمة

8

وذلك من خلال ضبط التصور المفاهیمي لمرتكز الدراسة المتمثل في نظام الوصفي التحلیلي 
تسلیم المجرمین، وكذا تحلیل مختلف الضوابط الناظمة له بغرض التمكن في الأخیر من تقییم 

.وتقویم دور نظام تسلیم المجرمین كآلیة إجرائیة موجهة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود
: الإشكالیة

لمذكرة یرتكز أساسا على نظام تسلیم المجرمین، ویستهدف البحث في مختلف مادام موضوع ا
الجوانب المحیطة به، وكذا تقییم وتقویم دوره في مكافحة الجریمة العابرة للحدود تم اختیار 

: التساؤل الجوهري التالي لیكون الإشكالیة الرئیسة التي تطرح في هذه الدراسة
.كآلیة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود ؟ ما مدى فعالیة تسلیم المجرمین 

: و هذا السؤال یندرج تحته سؤال فرعي و المتمثل في 
هل یمثل تسلیم المجرمین الآلیة الوحیدة التي یمكن أن تكافح بها الجــــریمة العابـــــرة للحدود ؟ أم 

أمام المجرمین ، من أجل قطع الطریقو مجتمعة تعمل على سبیل التعاضدأن له أدوات معززة
.بوجه عام التي تمت إدانتهم ووجب تسلیمهم ؟ 

:وبغرض الإجابة على الإشكالیة المطروحة تم تقسیم البحث لفصلین
بدوره و الذي قسم،حیث تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار المفاهیمي لنظام تسلیم المجرمین

مبینین نظري لنظام تسلیم المجرمینحیث تطرقنا في المبحث الأول إلى الإطار ال،مبحثینإلى
مطلبثم بیننا طبیعته القانونیة في.مطلب أول لغة و اصطلاحا فقها و قانوناتعریفه في

من عملثم تسلیم المجرمین كالمجرمین كعمل من أعمال السیادةمعرجین إلى تسلیم.انيث
القانوني المطلب الثالث الذي عرجنا فیه إلى الأساسإضافة إلى،أعمال القضاء في فرع ثاني

التشریعات مبدأ المعاملة بالمثل، والدولیة،المعاهدات من حیث،لنظام تسلیم المجرمین
الشروط الواجب في حین درسنا الإطار الإجرائي لنظام تسلیم المجرمین من حیث. الداخلیة

الشروط المتعلقة أيالمجرمین ظام تسلیماستیفاؤها قبل الدخول في المسار الإجرائي لن
في مطلب أول منتسلیمه، و الشروط المتعلقة بالجریمة سبب التسلیمبالشخص المطلوب
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قبل الدولة المطلوب الإجراءات المتبعة من قبل الدولة طالبة التسلیم، و منولمبحث الثاني
.منها التسلیم

فعالیة نظام تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة أما في الفصل الثاني فتحدثنا على مدى
العابرة للحدود، باحثین في ضمانات تفعیل دور تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة العابرة
للحدود، ناظرین في الضمانات أي الامتیازات التي تقدمها المواثیق الدولیة في مطلب أول،

ور الشرطة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجریمة الضمانات المؤسساتیة المتمثلة في دإضافة إلى
ي القانون الداخلي في مطلب في مطلب ثان، و الضمانات الوطنیة الموجودة فالعابرة للحدود

.ثالث

منتقلین إلى معوقات تفعیل دور تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة العابرة للحدود في مبحث 
.المعاملة بالمثل ، و خصوصیة الجریمة العابرة للحدودثان دارسین الانعكاسات السلبیة لمبدأ 
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الوطنیة، تسد الطریق على المتهمین بارتكابیعتبر التسلیم آلیة للمتابعة الجزائیة عبر 
یلوذون بالفرار من الدولة التي ارتكبوا فیها جرائمهم إلى إذالجرائم و المحكوم علیهم بالإدانة، 

الخارج بعد هو الحال علیه في الجزائر حیث تعددت حالات الفرار إلىو هذا ماأخرىدول 
الذي فر إلى منها قضیة عبد المؤمن خلیفةارتكاب جرائم خطیرة مست بمصالح الجزائر و 

إلى المغرب، و بریطانیا و كان محل طلب تسلیم و قضیة عاشور عبد الرحمان الذي فر بدوره
المحكمة الجنائیة إنشاءسلم إلى الجزائر بموجب طلب التسلیم الذي تقدمت به الجزائر، و 

و الجرائم ضد ادة الجماعیة،بمحاكمة مرتكبي جرائم الإبالدائم الاختصاصذاتالدولیة 
.الإنسانیة و كذلك جرائم الحرب

1فتسلیم المجرمین هو إجراء من إجراءات التعاون القضائي ، تقوم بموجبه إحدى الدول

إلى جهة قضائیة دولیة ما بهدفأوبتسلیم شخص متواجد على إقلیمها إلى دولة أخرى، 
هذه ا لأجل تنفیذ حكم بالإدانة الصادر ضده من محاكممحاكمته عن جریمة اتهم بارتكابها و إم

.الدولة أو المحكمة الدولیة

سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في نظام تسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، 1
.10، ص 2007الإسكندریة، 
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ار النظري لنظام تسلیم المجرمینالإط: المبحث الأول 
یعد مبدأ تسلیم المجرمین هو أحد مظاهر التعاون الدولي، و التسلیم هو العمل الذي 

متهم إلى أراضیها إلى الدولة التي لها الصلاحیة في تسلم به الدولة التي لجأ لها محكوم أو 
.1إخضاعه لعقوبتها أو في محاكمته

فالعلاقة التنظیمیة ما بین دولتین أو أكثر على مبدأ التعاون في خصوص تسلیم و 
.المجرمین و المحكوم علیهم هو العنصر الرئیس لتفعیل نظام تسلیم المجرمیناسترداد

:وممیزات التسلیم المختلفةسماتو من بین 
إن إجراء التسلیم هو تصرف قضائي بحت یختلف عن العدید من الإجراءات المشابهة 

أراضیها و من هنا التي قد تتخذها دولة ما في حق شخص متابع أو مشبوه یتواجد على له و
:وجب التعریف عن

یتخذ ها الإجراء في حق شخص یوجد في وضعیة إقامة غیر شرعیة أو یكون : الطردإجراء-
قد قضى عقوبة قضائیة إثر مخالفة قد ارتكبها على أراضي دولة الإقامة و غالبا ما تتخذ

.سلطات البلاد المعنى هذا الإجراء لأسباب إداریة محضة
یعتبر هذا الإجراء إداري محض تكون لشرطة الحدود كامل الصلاحیة : الدخولمنعإجراء-

في ممارسته بحق السماح للشخص الدخول إلى البلد المعني أو رفض دخوله و بالتالي یرجع
طائرة، باخرة، أو سیارة، و یستعمل هذا الإجراء ضد: على نفس الوسیلة التي جاء بها 

ة مسبقة یتم الولوج إلیها عن طریق نظام آليشخاص الممنوعین من الدخول ضمن قائمأ
.نع الخروجمللمعطیات أو انعدام الوثائق أو عدم الحصول على التأشیرة، و كذا إجراء 

،عن 03التطبیقیة، البحرین، ص علي حسین الطوالبة، التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسلیم المجرمین، جامعة العلوم 1
03/04/2018تاریخ الإطلاع www.policem.gov.com.موقع 
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یدخل هذا الإجراء ضمن المهام الإداریة غیر القضائیة إذ یتخذ في حق : الترحیلإجراءات-
الحجز داخل مراكز إداریة على إقامته غیر قانونیة و تم وضعه رهن شخص استوقف لوضعیة 

.مستوى أراضي الإقامة بغرض ترحیله
غالبا ما یستعمل هذا المصطلح في أدبیات الفقه الدولي و خاصة: التحویلإجراءات-

منطوق أحكام محكمة العدل الدولیة و هذا في حق أشخاص ثبت تورطهم في قضایا تخص
على سبیل المثال لا الحصر قضیة رئیسانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني و نذكر

ه المحكمة بعد توقیفه نظرا لأولویتها 1یوغوسلافیا سابقا میزولیفتش و الذي حول إلى هذ
.القضائي في القانون الدولي الإنسانيالاختصاص

إن إجراءات تسلیم المجرمین الفارین بالمفهوم الكلاسیكي مختلف تماما : المبسطالتسلیم-
التسلیم المبسط و الذي یعتمد حصریا دول الإتحاد الأوروبي بحیث تلغي لسلطات عن إجراءات

القضائیة كل الإجراءات الشكلیة في حق شخص صدر ضده أمر بالقبض الأوروبي و هذا ملا 
المتعلقة بتسلیم المجرمین الفارین ما 1995من اتفاقیة الدول الأوروبیة المبرمة سنة 13بالمادة 

. دبین دول الإتحا
توجب التسلیم كلما كان 2فیكون لزاما على الدول أن توثق علاقاتها بإبرام اتفاقیات

الجرم المرتكب من صور الإجرام الخطیر العابر للحدود، و أن تسارع بالتصدیق على اتفاقیة 
الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و البروتوكولات المكملة و اتخاذها 

.كأساس قانوني لتسلیم الجناة

زمور محمد ، التنسیق الأمني الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي 1
.62.63، ص 2017، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، 

تتخذ الدول الأعضاء التدابیر لمنع التنظیمات الإجرامیة ، و منع عملیات " المادة الثالثة من إعلان الأمم المتحدة تنص على  2
في أراضیها الوطنیة ، تقدم إلى أقصى حدود المستطاع ما یلزم لتسلیم من یرتكبون جرائم غیر وطنیة خطیرة ، أو ملاحقتهم 

".مكانا أمنا قضائیا لكیلا یجدوا 
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صاصها في تطبیق القوانین الجزائیة على المجرمین فلا تستطیع دولة ما أن تمارس اخت
اختصاص المحكوم علیهم على أرض دولة أخرى، لأن الأصل في سریان قوانین الجزاء وأو

إقلیمیةمبدأ علىالمحاكم الوطنیة هو علم الإقلیم الذي تمارس علیه الدولة سیادتها استنادا 
في ید القضاء، ووقوعهأمرهشى افتضاح القانون الجنائي، فحین یرتكب المجرم جریمة و یخ

.1الحالة العادیة، و تلك هيبلاد أخرىإلىیفر من الدولة التي یكون ارتكب فیها جرمه 
و قد یرتكب المجرم جریمته و هو خارج البلاد سواء أكان مواطنا أو من جنسیة مختلفة

،أمن و استقرار الدولة أو نظامها الأساسيالجریمةبغض النظر عن جنسیته، و تصیب تلك 
سریان قوانین مركزها المالي، فیسري علیها القانون الوطني، باعتبارها من الحالات التي یمتدأو

یتأتى لها تفعیل قوانینها ، و لنإقلیمهاالجزاء للدولة المتضررة لتطال مرتكبي تلك الجرائم خارج 
تنظمه اتفاقیات ثنائیة أو قتضى التعاون الدولي الذيمجرمین، و بمباسترداد هؤلاء الإلا

.جماعیة أو في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة
یعتبر هذا الإجراء من آلیات التنسیق القضائي الأكثر فعالیة، فقصد تحقیق العدالة و 

المجرمین مجموعة الجناة الذین لا تقف الحدود عائقا أمام ارتكابهم الجرائم، فیقصد بتسلیم ردع
من الإجراءات القانونیة التي تهدف إلى قیام دولة بتسلیم شخص أو محكوم علیه إلى دولة 

.لكي یحاكم بها أو ینفذ فیها الحكم الصادر علیه من محاكمهاأخرى
كما یعرف أیضا إجراء بمقتضاه تتخلى الدولة عن شخص موجود بإقلیمها لدولة أخرى 

لیها لمحاكمته عن جریمة منسوب إلیه ارتكابها أو تنفیذ عقوبة مقضي علیه بها تطالب بتسلیمه إ
.من محاكم هذه الدولة

بن زحاف فیصل ، تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة ،رسالة دكتوراه في القانون الدولي و العلاقات السیاسیة الدولیة ، جامعة 1
.46، ص 2012، 2011وهران كلیة الحقوق 
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من فحوى هذان التعریفان نجد أن هذا الإجراء یدخل ضمن نطاق قانون الإجراءات 
و هو نتیجة تطور وسائل المكافحة في ظل تطور صور الإجرام الدولي المنظم و الجزائیة، 

الجریمة عالمیة، لأن مجرد تدویل العقاب یعد من الأمور الضروریة لمكافحةأبعاداذهاتخ
لتوثیق علاقته المنظمة الدولیة، إلا أنه غیر كافي، و كان لابد أن یكثف الفقه الجنائي جهوده
صور التعاون في شقها الإجرائي و المتمثل في تنفیذ الأحكام و تسلیم المجرمین و غیره من

التي تناولت الخارجة عن المفهوم التقلیدي، و الذي تم تأكیده في المحافل الدولیةالأخرى
بإعلان الأمم من المواضیع الرئیسیة التي انتهتباعتبارهاوطنیة الجریمة المنظمة العبر
.الأمن العامالمتحدة بشأن الجریمة و

.تعریف نظام تسلیم المجرمین: المطلب الأول 
هذا النظام یتطلب الأمر في البدایة تعریفه تعریفا اصطلاحیا ثم تعریفه تعریفا لدراسة 

لنظام تسلیم المجرمین عدة تعاریف منها اللغویة في الفرع الأولإلیهو هذا ما سنتطرق قانونیا
الاصطلاحیة و القانونیة و لهذا الأخیر أهمیة بالغة لأنه یمیز هذا النظام عن غیره من و

.الأخرىالأنظمة 
.لغة و اصطلاحا: الفرع الأول 

البراءة و التسلیم ترك الشئ، یقال كنت راعي ابل فأسلم أو : من سلم السلام و السلامة 
الشيء لفلان، أي خلصه و معناه قبض الشئ و أخذه و المطلوب هو الشخص الذي سلم

1على قیام الدعوى الجنائیة ضدهبها بناءا لاتهامهسلطات دولة ما لارتكابه جریمة أو تلاحقه

لتسلیم اصطلاحا هو الترجمة العربیة لأول مرة في EXTRADITIONبالفرنسیة التي استعملت
.1791فبرایر19مرسوم 

.50، ص ن.س.ابتسام القزام ، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ، قصر الكتاب ، البلیدة ، ب 1
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التسلیم فقها: الفرع الثاني 
1لقد اختلف الفقهاء بخصوص إعطاء تعریف موحد لتسلیم المجرمین و ذلك یعود إلى

طبیعة التسلیم و مدى تسلیم الرعایا من عدمه ، فمن آراء الفقه المصري أناختلاف حول 
في یقوم بمقتضاه دولة تسمى بالدولة الطالبة بتسلیم شخص یوجدالتسلیم هو إجراء تعاون دولي 

إقلیم دولة ثانیة تسمى بالدولة المطلوب إلیها أو إلى جهة قضائیة دولیة تهدف إلى ملاحقته عن 
.رتكابها أو لأجل تنفیذ حكم جنائي صدر ضدهجریمة اتهم با

و هناك رأي آخر یرى أن تسلیم المجرمین و استردادهم هو أن تتخلى دولة عن شخص 
موجود في إقلیمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه عن جریمة یعاقب علیها قانونا أو 

.فیه حكما صادرا علیه في محاكمهالتنفیذ
التعریف المتفق علیه غالبیة رجال الفقه المصري أن تسلیم المجرمین هو إجراء و 

تتخلى دولة عن شخص موجود على إقلیمها لسلطات دولة أخرى تطالب بتسلیمه إلیهابمقتضاه
بمحاكمته عن جریمة منسوب إلیها أو لتنفیذ عقوبة مقضي بها عن محاكم الدولة طالبة التسلیم، 

ختلفت أراء الفقه الفرنسي في تعریف التسلیم فمنهم من یرى أن تسلیم،و من ناحیة أخرى ا
المجرمین تصرف صادر من الدولة المطلوب منها تسلیم الفرد المتهم بارتكاب جریمة جنائیة 

.2خارج إقلیمها لدولة أخرى طالبة التسلیم و هي المختصة بمحاكمته و معاقبته
یرى أن التسلیم هو وسیلة قانونیة یتم عن طریق الدولة المطلوب منها أخرو رأي 

و یقال علیها أنها أخرىإلى دولة إقلیمهاالتي توافق على تسلیم الشخص المقیم على التسلیم
أو التي تطلب التسلیم لفرد سبق و أن تم الحكم علیه بعقوبة و ترغب في تنفیذالدولة الطاعنة 

:یمكننا استخلاص ثلاثة عناصر ضروریة للتسلیم.الحكم علیه بعدالعقوبة أو لم یتم 

.كانت عملیات التسلیم في بادئ الأمر تنصب على مرتكبي الجنایات الخطیرة، كجرائم القتل، و التسمم، و الحریق1
2 l’extradition est le mécanisme juridique par lequel un état (l’état requis) sur le territoire du quelle ce trouve un
individu , remet ce dernier à un autre état (l’état requérant) à la fin qu’il le juge (extradition à fin de jugement) on lui
fasse exécuté sa peine .
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.ضرورة وجود شخص متهم بارتكاب جریمة جنائیة-1
.أن توجد دولة مختصة بمحاكمته أو معاقبته-2
دولة أخرى و هي الدولة المطلوب منها تسلیمه و إقلیممقیما على أن یكون هذا الشخص -3

.1التي تفصل في طلب التسلیم
و جانب من الفقه یرى أن التسلیم وظیفته تعاونیة قانونیة بین الدولة طالبة التسلیم و 

.المطلوب منها التسلیم و لا یمكن تسلیم اللاجئینالدولة
:كالآتيو خصائص التسلیم هي 

و طابع إجرائي بمعنى أنه إجراء سواء كان قضائي في الدول التي تأخذ بالأسلوبذفهو 
.القضائي أو الإداري أو شبه قضائي في الدول التي تأخذ بذلك

ذو طابع دولي لأنه یتم بین دولة و أخرى أو بین دولة و جهة قضائیة دولیة، لذلك فإن من 
.مصادر التسلیم الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة

لجریمة و ملاحقةذو طابع تعاوني حیث أن التسلیم إجراء تعاوني بین الدول لمكافحة ا
المقیمین إلزام على الدولة المطلوب منها التسلیم أن تسلم المجرمینالمجرمین لذلك لا یوجد 

معاهدة دولیة على إقلیمها و لا یثار رفضها التسلیم مسؤولیة قانونیة علیها ، إلا إذا أبرمت
.تلزمها بذلك

للتعاون الجنائي الدولي بطابع عالمي على الطابع العالمي للتسلیم یتسم التسلیم كإجراء 
ببعض المفاهیم العالمیة المشتركة التي تأخذ بها أكثریة دول العالم في العصرآخرأو نحو

كانت المرتبطة بحقوق الإنسان و من ذلك امتناع التسلیم في الجرائم السیاسیة، أو إذاوالحالي
.عدامتنص في تشریعاتها على عقوبة الإالدولة الطالبة 

.33، ص 1966محمد فاضل، محاضرات في تسلیم المجرمین ، جامعة الدول العربیة ، القاهرة ، 1
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التسلیم قانونا: الفرع الثالث 
تعاوني دولي تقوم بمقتضاه دولة تسمى بالدولةإجراءتسلیم المجرمین أو استردادهم هو 

الطالبة إلى دولة ثانیة تسمى بالدولةإقلیمهاالمطلوب إلیها التسلیم، بتسلیم شخص یوجد على 
جریمة اتهم بارتكابها أو لأجل تنفیذ حكم جنائي أو إلى جهة قضائیة دولیة بهدف ملاحقته عن 

.1صدر ضده
إلى إقلیمهاللتسلیم و هو أن تتخلى دولة عن شخص موجود في آخرو في تعریف 

أخرى بناءا على طلبها لتحاكمه عن جریمة یعاقب علیها القانون الدولي، أو لتنفیذ حكمادولة
.2للتسلیملتعریف من مفهوم الجرائم التي تكون محلاصادرا علیه من محاكمها، و قد وسع هذا ا

و التعریف الذي یحظى بتأیید الأغلبیة هو أن تسلیم المجرمین أو استردادهم هو أن 
تسلم دولة شخصا موجودا في إقلیمها إلى دولة أخرى بناءا على طلبها لتحاكمه عن جریمة 

.صادرا علیه من محاكمهایعاقب علیها قانونها، أو لتنفیذ فیه حكما 
و علیه فالتسلیم لا یتم إلا بناءا على طلب الدولة طالبة التسلیم و بمفهوم المخالفة إذا 
تم تسلیم متهم بدون طلب الدولة الأخرى فلا یدخل هذا الإجراء في نظام تسلیم المجرمین، ولا 

.3ضائیة دولیةیتم التسلیم إلا بین دول ذات سیادة و یتم أیضا بین جهات ق
یبقى الجدل قائما حول مرتكز ماهیة الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین، فهناك 
من یعتبره ذو طبیعة قانونیة تتمثل في كونه عمل من أعمال السیادة و فریق آخر یعتبره عمل 

القضائیة الجزائیة ، المجلد التاسع ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت محمود زكي شمس، الموسوعة العربیة للاجتهادات1
.2762- 2761، ص 2000لبنان، 

تسلیم المجرمین إن هو إلا تطبیق العقاب أو صورة من صوره ، و لا بد أن یكون قد نشأ مع فكرة القصاص نفسها، و له في 2
و یمكن إرجاع مصادر التسلیم . من عهد قریب في القرن التاسع عشرالتاریخ سوابق قدیمة، و لكنه لم یأخذ شكلا علمیا إلا 

.المعاهدات، و القوانین، و العادات: من وجهة القانون الوضعي إلى مصادر ثلاثة 
، ص 2003غارو رینیه ، موسوعة قانون العقوبات العام و الخاص، ترجمة لین صلاح مطر ، منشورات الحلبي الحقوقیة، 3

90.
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و ضرورة ملحة من أعمال القضاء، و بهذا المنظور فقد أصبح نظام التسلیم بهذا المعنى حتمیة
لوجود اتفاقیة دولیة منظمة، أو إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل أو تطبیقا للتشریعات و هذا إما

الداخلیة للدول لذلك فان الأساس القانوني و الركیزة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین لا یمكن أن 
.1بالمثل، التشریع الداخليتخرج عن هذه الأسس التالیة، الاتفاقیات الدولیة، مبدأ المعاملة 

لهذا سننظر هذا الموضوع في مطلبین المطلب الثاني الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم 
.المجرمین أما المطلب الثالث الأساس القانوني لنظام تسلیم المجرمین

.الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین: المطلب الثاني 
استخلاص طبیعة قانونیة محددة للتسلیم في دول كثیرة، فالملاحظ أن یصعب علینا 

النظم القانونیة الوطنیة تختلف فیما بینها من حیث الطبیعة التي تضفیها على التسلیم، و هو ما 
یمثل بنحو أو بآخر مشكلة تنقص من وحدة النظام القانوني لتسلیم المجرمین، فیمكن معرفة 

.یم بتحدید الجهة المختصة بالرقابة علیهالطبیعة القانونیة للتسل
و تعتبر بعض الدول التسلیم عملا سیادیا تباشره السلطة التنفیذیة في الدولة دون 
رقیب، و هناك دول تعتبر التسلیم عملا قضائیا یصدر من جهة قضائیة و تطبق علیه العدید 

یرا دول تتبنى نظاما مختلطا للتسلیم من القواعد المنظمة للدعاوى و الخصومات القضائیة، و أخ
الطابع السیادي و الطابع القضائي في آن واحد، لذلك تختلف الأنظمة القانونیة یجمع بین

.2الوطنیة للدول في تكییف قرار التسلیم ، مما یؤدي إلى صعوبة توحید النظام القانوني للتسلیم
.تسلیم المجرمین كعمل من أعمال السیادة: الفرع الأول 

یتجه رأي من الفقه لاعتبار التسلیم عمل من أعمال السیادة تمارسه السلطة التنفیذیة 
في الدول اعتبارا إلى إرادتها المنفردة طبقا لمصالحها السیاسیة العلیا، و بذلك نخرج من نطاق 

15، ص 2009بلفرد، التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، مجلة الشرطة المصریة، العدد الأول، أكتوبر لطفي أمین1
أمل لطفي  حسن جاب االله، نطاق السلطة التقدیریة للإدارة في مجال تسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار 2

.12.11، ص 2013الفكر الجامعي، 
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ملاحظة ، مع ال1رقابة القضاء الإداري دون مراعاة الضمانات المقررة للشخص المطلوب تسلیمه
أن الاتفاقیات الدولیة لا تنص على تحدید الجهة المختصة بإصدار قرار التسلیم، هل هي جهة 
إداریة أم قضائیة و إنما النظام القانوني الوطني للدولة هو الذي یحدد السلطة المختصة 

.بإصدار قرار التسلیم
لسیادة لا یمثل أي ضمانة و بناء على ذلك فإن اعتبار قرار التسلیم عملا من أعمال ا

للشخص المطلوب تسلیمه في مواجهة استبداد و تعسف الدولة المطلوب منها التسلیم مما یهدر 
.حق الشخص في الدفاع عن نفسه

و تتبع الدول الطریق الدبلوماسي عن طریق وزارة الخارجیة و هذا هو الطریق الغالب، 
لة المطلوب إلیها التسلیم فتفحصه و تدرسه و بعدها تحیله فتتلقى الطلب من وزارة الخارجیة للدو 

، حیث تتبادل 2إلى الجهة المختصة للنظر في طلبات التسلیم و عادة ما تكون وزارة الخارجیة
أجهزة الشرطة الجنائیة الدولیة المتواجدة على مستوى الدول في شكل مكاتب مركزیة وطنیة في 

ام بحیث تتلقى هذه المكاتب أوامر القبض ضد الأشخاص إطار التعاون الدولي لمكافحة الإجر 
المطالب تسلیمهم فتحیلها هذه المكاتب إلى وزارة الخارجیة التي یختص بدراسة طلب التسلیم 
فتقرر ما تتخذه بشأنه بالموافقة أو الرفض آخذة بعین الاعتبار الدوافع الأمنیة و السیاسیة للدول 

3الأطراف في التسلیم

لعاقل ، مبدأ عدم تسلیم المجرمین في الجرائم السیاسیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، منشورات مركز إلهام محمد ا1
.50.49، ص 1993دراسات العالم الإسلامي ، 

یوجه طلب التسلیم إلى الحكومة الجزائریة بالطریق : من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تقضي بأنه 702المادة 2
ي، و یرفق به إما الحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غیابیا، و إما أوراق الإجراءات الجزائیة التي صدر بها الأمر الدبلوماس

رسمیا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي، أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون، و إما أمر القبض أو أیة ورقة صادرة من 
على أن تتضمن هذه الأوراق الأخیرة بیانا دقیقا للفعل الذي صدرت من أجله و تاریخ هذا السلطة القضائیة و لها ذات القوة

.الفعل
من ق إ ج ج، یتولى وزیر الخارجیة تحویل طلب التسلیم بعد فحص المستندات و معه الملف إلى وزیر العدل 703المادة 3

.نونالذي یتحقق من سلامة الطلب و یعطیه خط السیر الذي یتطلبه القا
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.تسلیم المجرمین كعمل من أعمال القضاء: الثاني لفرع ا
یتم تحدید الطبیعة القضائیة لقرار التسلیم في حالة صدور قرار التسلیم من جهة 
قضائیة مما یصبغ القرار بالصبغة القضائیة، فیكون القرار المصدر من الجهة القضائیة 

ة، و بالنظر إلى الانتقادات الموجهة لكلا المختصة إما المحكمة أو النیابة العامة بصورة مستقل
الموقفین سواء القائل بأن الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین هو عمل من أعمال القضاء 

.أو الرأي القائل بأنه عمل من أعمال السیادة
اعتبر نظام تسلیم المجرمین هو ذو طبیعة إذفقد برز رأي أخر جمع بین الموقفین 

عمل من یعتبرآخرجة فهو في جزء منه یعتبر عمل من أعمال السیادة ، و في جزء مزدو 
، و یظهر هذا منالذي أخذت به معظم الدول من بینها الجزائرالأمرالقضاء، و هو أعمال

خلال أن وزارة الخارجیة هي المختصة بتلقي طلبات التسلیم بالطریق الدبلوماسي، فیقوم
یتحقق  الشؤون الخارجیة الذي یحیلها إلى وزیر العدل، هذا الأخیردراستها، وزیربفحصها و

بدوره من صحة الطلب و مدى توفر السندات المتطلبة و مدى احترام الشروط و الإجراءات، 
في دائرة ففي هذه المرحلة یظهر دور السلطة القضائیة حیث یقوم النائب العام الواقع

إلى سجن تسلیمه، و بعد إلقاء القبض علیه ینقلاختصاصه مكان تواجد الشخص المطالب ب
الذي یقوم طلب ینتقل ملف التسلیم إلى النائب العام للمحكمة العلیاالعاصمة، و بعد تأیید ال

بالمحكمة العلیا ساعة، و ترفع المحاضر إلى الغرفة الجنائیة24باستجواب الأجنبي خلال 
.التي تفصل في طلب التسلیم

.لأساس القانوني لنظام تسلیم المجرمینا: المطلب الثالث 
مصادر التسلیم الأحكام التشریعیة و التعاقدیة التي تلبي بها الدولة حاجاتها في التسلیم 

.دولة أخرىإقلیمالمبرر الذي یجعل دولة معینة تطالب بتسلیم شخص مقیم على لأنها
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الدول التزامو تبدو أهمیة التعرف على مصادر التسلیم و دراسة أحكامها لكونها تحدد نطاق 
.*ممارستها لعملیات التسلیمأثناء

و بالتالي فإن نظام تسلیم المجرمین هو ذلك النظام القانوني الذي بموجبه تسلم الدولة 
دولة طالبة التسلیم من أجل محاكمته المطلوب إلیها التسلیم شخص یوجد على إقلیمها إلى ال

و قد أصبح التسلیم بهذا المعنى حتمیة و ضرورة دولیة ملحة . أوتنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه
إما لوجود اتفاقیة دولیة تنظمه أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل أو تطبیقا للتشریعات الداخلیة 

لمجرمین لا یمكن أن یخرج عن أحد الأسس للدول لذلك فإن الأساس القانوني لنظام تسلیم ا
.التالیة، الاتفاقیات الدولیة، مبدأ المعاملة بالمثل، التشریع الداخلي

.الاتفاقیات الدولیة : الفرع الأول 
إن الغایة من إبرام الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بنظام تسلیم المجرمین هو تسهیل تسلیم

یظهر جلیا إن كان ملف الاتفاقیةالمجرمین إلى الدولة طالبة التسلیم، فبمجرد الإطلاع على 
و المقررة بموجب لتزم بالإجراءات الواجبة الإتباعالتسلیم یتوفر على الشروط المطلوبة و أنه ا

.1فیقرر قبول طلب التسلیم أو رفضه،الاتفاقیة
الواقع أهم مصادر التسلیم و أكثرها شیوعا سواء أكانت و بالتالي فتعد الاتفاقیات في 

اتفاقیة ثنائیة أو إقلیمیة أو عالمیة، و قد تنامت هذه الاتفاقیات الدولیة مؤخرا من حیث الكم، 
تطورت نوعیا من حیث مضمون ما تضمنته من أحكام، و ترجع سلطة إبرام المعاهدات و كما

.الجمهوریةالمصادقة علیها في الجزائر إلى رئیس 

ناك بعض الحكومات تعتبر المعاهدات محددة لأحوال التسلیم فهي لا تقبله إلا إذا كان أساسه رابطة تعاقد، و هذا هو ه*
مذهب الولایات المتحدة و إنجلترا، و البعض الآخر یرى أن للحكومة الحق في إجابة طلبات التسلیم في غیر حدود المعاهدات 

.هذا هو المذهب الفرنسيبشرط التزام حدود القانون، و 
، استر في الحقوق تخصص علم الإجراملتعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین مذكرة تخرج لنیل شهادة المدومي صابرینة ا1

29، 28، 27ص 2015.2016
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و تكمل أهمیة الاتفاقیات الدولیة كمصدر أول للتسلیم لأنها تعبر تعبیرا صریحا عن 
لاسیما و أن التسلیم إجراء تعاوني الدولة في الالتزام بما تضمنته الاتفاقیة من أحكام إرادة

.دولي بین دولتین أو بین دولة و جهة قضائیة دولیةقضائي
الجزائر بالعدید من اتفاقیات تسلیم المجرمین و تختلف هذه الاتفاقیات من و ترتبط 

أطرافها فمعظمها اتفاقیات ثنائیة، و هناك اتفاقیات إقلیمیة و أخرى اتفاقیات عالمیة، كماحیث
تتفاوت هذه الاتفاقیات في مضمونها فمنها اتفاقیات تقتصر فقط على تنظیم تسلیم المجرمین

.1دون سواه
و منها اتفاقیات أكثر شمولا تنظم مختلف جوانب التعاون القضائیة و القانونیة بما في 

:ذلك تسلیم المجرمین و من أمثلة الاتفاقیات الثنائیة نجد 
الاتفاقیة الجزائریة الخاصة بتسلیم المجرمین و تنفیذ الأحكام الموقع علیها بتاریخ -

.65/164قم و المصادق علیه بالأمر ر 27/08/1964
65/195الاتفاقیة القضائیة بین الجزائر و مصر و المصادق علیها بموجب الأمر رقم -

.1965یولیو 29الموافق ل 1385ربیع الأول لعام 30المؤرخ في 
:أما عن الاتفاقیات المتعددة الأطراف نذكر 

اتفاقیة فینا لمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلیة التي اعتمدها -
و التي صادقت علیها 1988دیسمبر 19المؤتمر في الجلسة العامة السادسة المنعقدة في 

.28/01/1995المؤرخ في 41-95الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

، یتضمن التصدیق على2013دیسمبر سنة 15الموافق ل 1435صفر عام 12مؤرخ في 416-13مرسوم رئاسي رقم 1
.2010أفریل 14الاتفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة ، وجمهوریة الفیتنام ، الموقعة بالجزائر في 
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و التي صادقت علیها الجزائر 1998بالقاهرة سنة اتفاقیة مكافحة الإرهاب و الموقعة-
دیسمبر 07الموافق ل 1419المؤرخ في شعبان 413- 98بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

في إطار التعاون القضائي 8إلى 5فقد نصت الاتفاقیة في الفصل الثاني المواد من 1998
.الدولي على إجراءات التسلیم و شروطه

أن نخلص أن المعاهدات الدولیة سواء الثنائیة أو المتعددة الأطراف تعدو علیه یمكن
هو هي الأساس القانوني الأول الذي یستمد منه نظام تسلیم المجرمین مشروعیته القانونیة، و

لمكافحة الأمر الذي جعل الدول تتجه نحو إبرام المعاهدات في إطار تعاونها القضائي الدولي
.لإجرام
مبدأ المعاملة بالمثل: الثاني الفرع 

و یلجأ إلى هذا المصدر في حالة عدم وجود اتفاقیة تسلیم مع الدولة الطالبة ، فإذا 
هذه الدولة تقر بمبدأ المعاملة بالمثل كان بالإمكان الاستجابة لطلبها أما إذا كانت لا تقركانت

.في قبول الطلب أو رفضهبهذا المبدأ فللدولة المطلوب منها التسلیم الخیار 
یمكن تعریف المعاملة بالمثل في مجال العلاقات الدولیة بصفة عامة بأنها تعني تطابق
الحقوق و الالتزامات أو على الأقل تكافؤها، و هي دائما المبدأ الموجه و المرشد لمعاهدات

إن الجزائر .تعاقدةمماثلة على الأطراف المالتزاماتالمجرمین، حیث تفرض عادة تسلیم
حیث تعمل من تتعامل مع الدول الأخرى وفقا للمبادئ الدستوریة التي تأخذ بها في هذا المجال

المساواة و المصلحة أجل دعم التعاون الدولي، و تنمیة العلاقات الودیة بین الدول على أساس
.الأمم المتحدة و أهدافهمیثاقالمتبادلة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلیة، و تتبنى مبادئ 

هذه المبادئ یعمل بها حتى في مجال تسلیم المجرمین، إذ أنها تسهل عملیة التسلیم إذا كانت 
هي من تتلقى طلب التسلیم متى توافرت شروطه القانونیة، و مع ذلك تأخذ بمبدأ المعاملة 
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بد المجید إلى متى توافرت شروط الأخذ به و مثال ذلك تسلیم المدعو دحومان ع1بالمثل
الولایات المتحدة الأمریكیة حیث أن الجزائر رفضت تسلیمه إلى السلطات الأمریكیة المتهم 
بالمشاركة في تفجیرات الألفیة مع الجزائري أحمد رسام، مع العلم أن دحومان عبد المجید كان 

، و ملخص متابع من قبل السلطات القضائیة الجزائریة و لم یصدر في حقه حكم یقضي بإدانته
القضیة أن المدعو دحومان له صلة مباشرة بالجزائري أحمد رسام الذي ألقي علیه القبض من 

كمیة كبیرة منأین كان بحوزته1999قبل مصالح الجمارك الأمریكیة شهر دیسمبر 
على معلومات قدمها المتفجرات، مع العلم أن المدعو دحومان اعتقلته السلطات الجزائریة بناءا

أنكر وجود أي علاقة المتهمفي إحدى الجماعات الإسلامیة المسلحة، و بعد التحقیق معتائب 
یتم لعدم وجود اتفاقیة بین الدولتین تجمعه بشبكة أسامة بن لادن و أحمد رسام، لكن التسلیم لم
الولایات المتحدة حتما التسلیم لكون و حتى عملا بمبدأ المعاملة بالمثل فإن الجزائر سترفض

قضیة أنور هدام و هذا هو التجسید الفعلي مریكیة سبق لها و أن رفضت التسلیم للجزائر فيالأ
لمبدأ المعاملة بالمثل باعتباره أساس قانوني یستمد منه نظام تسلیم المجرمین مشروعیته

لیسبق هذه الأخیرة رفض تسلیم المدعو أنور هدام إلى السلطات الجزائریة، حیث ، القانونیة
به الجزائر لضلوعه في المشاركة في تفجیرات مطار هواري بومدین الدولي بعد أن طالبت

.2صدر الحكم بالإعدام في حقه
.التشریعات الداخلیة: الفرع الثالث 

إن نظام تسلیم المجرمین أصبح حتمیة دولیة تجعل الدول ملزمة للاستجابة لطلبات 
التسلیم إذا توفرت شروطه، و احترمت إجراءاته، و ذلك في إطار التعاون الدولي لمكافحة 

في أكسفورد الإجرام ، و في هذا الصدد صدر عن مجمع القانون الدولي في اجتماعه 

م، ص 2007فریدة شبري، تحدید نظام تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، كلیة الحقوق بجامعة بومرداس، 1
25.
.20، ص 1991مجرمین على أساس المعاملة بالمثل، بدون طبعة، دار النهضة العربیة القاهرة عبد الغني محمود، تسلیم ال2



الفصل الأول                                                     الاطار المفاهیمي لنظام تسلیم المجرمین 

26

المعاهدات وحدها هي التي تجعل من التسلیم عملا یستند إلى لیست : م النص التالي1880عام
.1القانون، و یجوز إجراء التسلیم و لو لم توجد أیة رابطة تعاقدیة

السابق لذلك فإن القانون الداخلي مصدرا للتسلیم إلى جوار الاتفاقیات، وإذا كانت التشریعات في
من الدول فیه تعتمد كثیرفإن التشریعات الحدیثة اتفاقیة،ترفض طلب التسلیم إذا لم تكن هناك 

و هذا ما جعل معظم الدول تنظم إجراءات للتسلیم،على التشریع الوطني كمصدر أساسي 
حیث نصت سوریا مثلا على نظام التسلیم و إجراءاته و الشروط . التسلیم في قوانینها الداخلیة

نصت علیه في قانون ن أن معظم الدولالواجب توافرها و آثاره في قانون العقوبات في حی
.و غیرها......الإجراءات الجزائیة مثل فرنسا، الجزائر 

و بالنسبة للجزائر و نظرا للأهمیة البالغة التي یحظى بها نظام تسلیم المجرمین فإن 
.692و68في المادتین 1996نص على بعض أحكام التسلیم في دستور المشرع الجزائري 

فيقانون الإجراءات الجزائیة فالمشرع الجزائري نظم التسلیم بصورة دقیقة و مفصلةأما في
الباب الأول من الكتاب السابع تحت عنوان العلاقات بین السلطات القضائیة الأجنبیة، في

.من قانون الإجراءات الجزائیة فحدد شروط التسلیم وإجراءاته و أثاره720إلى 694المواد من 
تسلیم إلى القول أن التشریع الداخلي هو أحد الأسس القانونیة التي یستمد منها نظامو نخلص 

الجزائري حیث ، و بالتالي نؤید ما ذهب إلیه المشرعالمجرمین مشروعیته و مرجعیته القانونیة
یمكن اعتباره ضمان یمكن للتشریع الداخلي أن یكون أساسا للتسلیم في غیاب الاتفاقیة، وهو ما

.لملاحقة المجرمین و توقیع العقاب علیهم في أي مكانآخر

، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، صالحي نجاة1
.95ص 2010/2011

.2016مارس 07المؤرخة في 14یدة الرسمیة رقم ، الجر 2016مارس 06المؤرخ في 01- 16القانون رقم 2
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.الإطار الإجرائي لنظام تسلیم المجرمین: المبحث الثاني
تعتبر شروط التسلیم من الأهمیة بما كان فیما یتعلق بموضوع التسلیم، لكونها تفصل 

التي على أساسها یتمحدود العلاقة بین الدول الأطراف في التسلیم، و تضع الأحكام العامة 
من عدمه، و ذلك متى توافرت هذه الشروط حال البت في قرار التسلیم، و بالنتیجةالتسلیم
الأصول و القواعد الشكلیة في مجال تسلیم المجرمین تبعا لما تشترطه كل دولة فيتختلف

لذلك حدد،طرافالخاصة أو لما تم التوافق علیه في الاتفاقیات الثنائیة المتعددة الأقوانینها 
من 701إلى 694و التفصیل في المواد من المشرع الجزائري هذه الشروط بشيء من الدقة

.1قانون الإجراءات الجزائیة
الشروط الواجب استیفاؤها قبل الدخول في المسار الإجرائي لنظام تسلیم : المطلب الأول 

. المجرمین
العامة و المتعلقة بالشخص المطلوب و هذه الشروط هي على نوعین، الشروط 

.تسلیمه، و الشروط الخاصة المتعلقة بالجریمة سبب التسلیم
.الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسلیمه : الفرع الأول 

یمكن إجمالها على و،2جریمة، أو كمحكوم علیه بحكم إدانة صادر عن محاكمها
.لتفصیلتنوعها و سیتم الحدیث عن هذه الشروط با

ثمة شروط عدیدة ینبغي توافرها لإجراء تسلیم شخص إلى الدولة التي تطلبه كمتهم 
فیجوز تسلیم كل شخص ارتكب جریمة سواء أكانت جنحة أو جنایة في الدولة طالبة بارتكاب
أو مساسا بمصالح إقلیمهاو التي ارتكبت الجریمة المطالب من أجلها التسلیم على التسلیم

-17یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، معدل و متمم لاسیما بالقانون رقم 1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم 1
الأول في ، الكتاب السابع ، في العلاقات بین السلطات القضائیة القضائیة الأجنبیة ، الباب 2017مارس 27المؤرخ في 07

.تسلیم المجرمین ، الفصل الأول في شروط تسلیم المجرمین
.12لطفي أمین بلفرد ، المرجع السابق ، ص 2
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سواء كان الشخص المطالب بتسلیمه فاعل أصلي أو شریك ارتكب جریمة تامة أو حاول أمنها
فیها، فیجوز المطالبة بتسلیمه، و لكن هذا المبدأ ترد علیه استثناءات تتعلق بصفةشرعأو

الشخص المطالب تسلیمه أو بجنسیته أو الوضعیة التي یوجد علیها في إقلیم الدولة المطلوب
.1سلیمالتإلیها

هذه الشروط تتعلق بجنسیة المطلوب تسلیمه لا غیر وهي تتغیر بتغیر الحالات و 
:التالیة

:ل لجنسیة الدولة الطالبة للتسلیمحالة الشخص المطلوب حام-1
تكاد تتفق معظم التشریعات الدولیة على أنه إذا كان الشخص المطلوب یحمل جنسیة 

لا یوجد أي إشكال لتسلیمه ، خاصة إذا ارتكب الجریمة على اقلیم الدولة الدولة الطالبة فإنه 
.الطالبة

: سیة الدولة المطلوب منها التسلیمحالة الشخص المطلوب حامل لجن- 2
یستقر القانون الدولي على قاعدة مفادها عدم جواز تسلیم المواطنین، و تكاد تجمع 

لدولیة على الأخذ بهذا المبدأ، باستثناء الدول الأنجلوسكسونیة، القوانین الداخلیة و المعاهدات ا
و التي تقبل التسلیم، و ذلك عملا بفكرة إقلیمیة الجرائم وخضوع الجریمة لقضاء الدولة التي 

.وقعت فیها، دون النظر إلى جنسیة الجاني
ة التسلیم، و لكن و سبب عدم تسلیم الدولة لرعایاها هو انعدام الثقة في الدولة طالب

ضف إلى ذلك أن مبدأ ، یؤدي إلى مخالفة مبدأ الإقلیمیةوجهت لهذا المبدأ عدة انتقادات، مما
عدم تسلیم الرعایا یؤدي إلى توزیع الاختصاص بین محاكم دولتین عن فعل واحد، مما ینتج 

.ثانیةعنه تضارب الأحكام لأنه یحاكم فاعل أو شریك في دولة و یحاكم الآخر في دولة 

.129سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص 1
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لكن بالرغم من الانتقادات التي وجهت لهذا المبدأ، غیر أنه یطبق في أغلبیة الدول و 
.العبرة من الأخذ به هي جنسیة المتهم وقت ارتكاب الجریمة المطلوب من أجلها التسلیم

.و لا یمنع التسلیم باكتساب المتهم لجنسیة الدولة التي لجأ إلیها بعد ارتكابه للجریمة
: حالة الشخص المطلوب یحمل جنسیة دولة ثالثة -3

في هذه الحالة مواطنا لدولة ثالثة أي أنه لا یحمل یكون الشخص المطلوب تسلیمه 
الاتفاقیاتأي من الدولتین طالبة أو المطلوب منها التسلیم، و لم تهتم التشریعات و جنسیة
ة أن تستشیر الدولة التي ینتمي الشخص إلى بهذه المسألة حیث أن للدولة الطالبالدولیة

و ذلك عملا بقواعد المجاملات الدولیة و لشرط المعاملة بالمثل، غیر أن هذا الأمر جنسیتها،
سببا في بطء إجراءات التسلیم، و یكون أكثر صعوبة عند رفض الدولة الثالثة إجراءیكون قد

ة التي ینتمي إلیها الشخص بجنسیته إعمالاللدولة الطالبة أن تستشیر الدولالتسلیم، و لذلك
.1بالمثللمبدأ المعاملة

:حالة تعدد جنسیة الشخص المطلوب -4
یكون الشخص متعدد الجنسیة عند حصوله على جنسیة دولة أخرى غیر جنسیة دولته، 

في حال تنازع الجنسیات، و یختلف هذا التنازع باختلاف هذا ما یجعل الدولة المطالبة و
.الذي انتهجته الدولة ما بین مبدأ تسلیم الرعایا أو حظر تسلیمهالاتجاه

و إذا كان الشخص المطلوب یتمتع بجنسیة الدولة الطالبة إلى جانب جنسیة دولة أخرى،
المجال، فقد ترفض هذه الدولةفتتمسك الدولة في هذه الحالة بتطبیق القواعد العامة في هذا 

المعاییر تسلیمه إلى دولة ثانیة حتى و إن كان یتمتع بجنسیتها و قد توافق على ذلك في ضوء
.التي تحددها من التشریع الجنائي الوطني

جامعة وهران بن زحاف فیصل، تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة ، رسالة دكتوراه في القانون الدولي و العلاقات السیاسیة الدولیة،1
50و49ص 2012-2011، كلیة الحقوق 
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و تتعاظم المشكلة أكثر إذا كان الشخص المطلوب یحمل جنسیة الدولة المطالبة 
الأمر یخضع للعلاقات الدبلوماسیة بین الدول، و ذلك لعدم إمكانیة ففي هذه الحالة بالتسلیم،

یفصل بین الدول التي یحمل جنسیاتها شخص واحد، و لكن من الممكن إخضاعمعیاروضع
المعاملة بالمثل لیفصل في التنازع بین الدولة بالإضافة إلى قواعد المجاملاتالتسلیم لمبدأ
.قة بین الدول الأطراف في التسلیمتحكمها طبیعة العلاالدولیة التي

:حالة انعدام جنسیة الشخص المطلوب -5
و التي دخلت حیز النفاذ في 1954من اتفاقیة نیویورك لسنة 1لقد عرفته المادة 

، المتعلقة بوضع عدیمي الجنسیة، على أنه ذلك الشخص الذي لا تعتبره أیة دولة 1960
.مواطنا فیها بمقتضى تشریعه

طلب و یترتب على هذا أن عدیم الجنسیة لا یتمتع بأیة حمایة من جانب الدول و لا یستطیع
.الحمایة من أي دولة لذلك هو معرض للترحیل من دولة إلى أخرى

و لا لاجئا سیاسیا، لهذا كله فیمكن و لأن عدیم الجنسیة لا یعتبر شخصا أجنبیا، 
أو ضوابط من الممكن أن تعوق التسلیم، لكن یمكن شخص یجوز تسلیمه دون قیود هاعتبار 
.1المطالبة رفض تسلیمه قصد محاكمته بنفسهاللدولة

قد تلعب صفة الشخص دورا كبیرا في عدم جواز صفة الشخص المطلوب تسلیمه :انیا ث
استثناء یتمتع به رؤساء الدول و المبعوثین تسلیمه عند طلبه من دولة أخرى، و هذا

و لكن في حین زوال الصفة عنه إما بالتنازل عنها أو عزله أو انتهاء مدة رئاسته .الدبلوماسیین
الحالة یجوز تسلیمه، شرط أن یكون طلب التسلیم على أفعال صدرت منه بعد زوال في هذه

.عنهالصفة تلك

.267، 266، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ص 11علي صادق أبو هیف ، القانون الدولي العام ، ط1
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.الشروط المتعلقة بالجریمة محل التسلیم: الفرع الثاني
یجب توفرها في الجریمة المطلوب التسلیم بشأنها، لا تخرج عن نطاق الشروط التي

.جسامة الوقائع و مبدأ التجریم و مكان ارتكاب الوقائع و سیر الدعوى العمومیة
.جسامة و خطورة الجریمة:أولا

تختلف الجرائم من حیث خطورة وقائعها إلى جنایات جنح مخالفات، فهناك ما یستلزم
جسیمة تصل إلى حد الإعدام و منها ما لا یستوجب إلا عقوبة بسیطة مثلما هو علیهعقوبة 

.الحال في المخالفات
لكن هل من المنطق طلب استرداد كل شخص ارتكب جریمة بهدف توقیع الجزاء علیه،
حتى و لو كانت جریمته مخالفة بسیطة لیس لها من الخطورة ما یبرر الإجراءات و النفقات

عادة ؟ فكیف یتم تحدید الجرائم التي یتم التسلیم من أجلها ؟یتطلبها التسلیم التي
لقد انتهجت الدول طریقتین لتحدید الجرائم القابلة للتسلیم فمن الدول من انتهجت الطریقة
الترقیمیة، و منها من انتهجت الطریقة الإستبعادیة و تبقى العقوبة و جسامتها معیار لتحدید

.1الجرائمهذه 
:الطریقة الترقیمیة -1

یتم تحدید الجرائم في هذه الطریقة عن طریق تعداد أسماء هذه الجرائم و درجة 
خطورتها على سبیل الحصر و إدراجها في بنود الاتفاقیة أو المعاهدة الدولیة أو في قائمة 

. ملحقة بها أو في نصوص القانون الداخلي الخاص بالتسلیم
و لقد انتهجت الدول هذه الطریقة منذ زمن بعید، و تم استعمالها في معظم المعاهدات 

و كانت الجرائم التي یجوز فیها التسلیم آنذاك تقتصر على 19القوانین الداخلیة في القرن و

لحمر فاقة ، إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة ، مذكرة ماجیستیر ، جامعة وهران ، 1
.32، 30، ص 2013/2014یة الحقوق ، كل



الفصل الأول                                                     الاطار المفاهیمي لنظام تسلیم المجرمین 

32

. الجرائم الخطیرة فقط و التي تستوجب عقوبات شدیدة
هذه الطریقة لیس حصرا للجرائم إنما بیانا لها و إلا أن هناك بعض الدول التي اتبعت

استدلالا حیث یمكن لها التسلیم في غیر الجرائم الواردة في الاتفاقیة بناءا على مبادئ المجاملة 
.و المعاملة بالمثل

فلا یمكن إنكار دور الطریقة الترقیمیة في تحدید الجرائم القابلة للتسلیم إذ إنها ساهمت في
:التسلیم إلا أنه تم العدول عنها لعدة عیوب تخللتها أهمها تسهیل عملیة 

قد تظهر بعد نفاذ المعاهدة أو خلال تطبیقها جرائم جدیدة لم تكن مدرجة فیها، مما یستلزم-
عقد معاهدة جدیدة أو عمل ملحق للمعاهدة الأولى، الذي یتطلب وقت لا یتلاءم و عملیة 

.التسلیم
المعاهدة إدراجها فياعتراض المتفاوضین صعوبات عدیدة أثناء تحدیدهم للجرائم المطلوب -

واحد مقبول و ذلك لاختلاف اللغات المكتوبة فیها القوانین، مما جعل من الصعب تحدید معنى
.للجریمة المراد إدراجها في المعاهدة

.اب جرائم أكثر خطورةعلى حسأهمیتها،إدراج بعض الجرائم في المعاهدة رغم قلة -
:الطریقة الإستبعادیة -2

تعتمد هذه الطریقة على معیار العقوبة كأساس لها في تحدید الجرائم القابلة للتسلیم، 
فیكفي للقانون الداخلي أو المعاهدة الدولیة المتعلقة بالتسلیم الإشارة إلى الحد الأدنى أو الأقصى 

.1للجریمة المطلوب التسلیم بشأنهاللعقوبة المقررة قانونا 
و لقد اتبعت هذه الطریقة لأول مرة في معاهدة القانون الجنائي الدولي الموقعة سنة 

في مدینة موتنیفیدیو و التي تضمنت خمس دول ، حیث اشترطت المعاهدة أن تكون1899

محمد أحمد عبد الرحمن طه، النظام القانوني لتسلیم المجرمین، مصادره و أنواعه دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصرة 1
.97.98، ص 2001للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، العدد السابع، 
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لبة للتسلیم بعقوبة سالبة المطلوب التسلیم عنها معاقب علیها في قانون الدولة الطاالجریمة
للحریة لمدة لا تقل عن السنتین بالنسبة للأشخاص المتهمین و بمدة لا تقل عن سنة واحدة

.للأشخاص المحكوم علیهمبالنسبة
، و 1952العدید من الاتفاقیات انتهجت هذه الطریقة نذكر اتفاقیة جامعة الدول العربیة 

.1957المیثاق الأوروبي للتسلیم 
في حین المشرع الجزائري اتبع في السابق الطریقة الترقیمیة شأنه شأن باقي الدول، أما حالیا

من قانون6971و هذا ما تمت الإشارة إلیه في أحكام المادة الاستبعادفإنه اتبع طریقة 
:الإجراءات الجزائیة التي تشترط في التسلیم أن یكون 

قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة أو جنحة إذ لا یجوز الشخص متابع بجریمة یعاقب علیها -
.جنحةقبول التسلیم إذا كانت الجریمة غیر معقب علیها في القانون الجزائري بجنایة أو

.أن تكون العقوبة المراد تنفیذها تساوي أو تقل شهرین حبس-
.شرط ازدواج التجریم :ثانیا 

یكون السلوك الصادر عن الشخص المطلوب تسلیمه تعني قاعدة ازدواج التجریم أن
كان متهما أو محكوما علیه نموذجا إجرامیا في التشریعات الجنائیة لكلا من الدولتین، سواء

.الطالبة و المطلوب منها التسلیم
إذا كان الفعل المطلوب التسلیم من أجله لا یعاقب علیه في قانون الدولةفیمنع التسلیم 

لا المطلوب منها التسلیم، إذ أنه لیس لهذه الأخیرة في قبول طلب التسلیم متى كانت الجریمة
.الخاصةوجود لها في تشریعها الداخلي ، حیث قامت معظم المعاهدات الثائیة و الجماعیة

: الأفغال التي تجیز التسلیم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الاتیة 697المادة 1
.جمیع الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة -
.الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة سنتین -
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بالتسلیم على إدراج هذه الشروط كما أقره معهد القانون الدولي في دورته التي عقدت في 
الذي یقتضي كقاعدة عامة أن الأفعال التي یجري من أجلها التسلیم 1880عام أكسفورد 

.معاقب علیها في تشریع البلدین
.شرط مكان ارتكاب الجریمة :ثالثا

هنا یختلف الأمر إذا كانت الجریمة قد ارتكبت في اقلیم الدولة الطالبة التسلیم أو في 
.ثةالدولة المطلوب منها أو في دولة ثال

في ة قد ارتكبت في إقلیم الدولة المطلوب منها التسلیم فهنا ولایة الاختصاصفإذا كانت الجریم
رعایاها بالتالي لها الحق في عدم قبول تسلیم الجاني سواء كان منالأخیرة،التسلیم تعود لهذه 

.1قضائیةالأو أجنبي عنها، و ذلك ضمانا لاحترام مبدأ السیادة و تبادل الثقة في الأجهزة
أما إذا ارتكبت وقائع الجریمة في إقلیم دولة ثالثة فبإمكان الدولة طالبة التسلیم أن تؤسس طلبها 
بناءا على مبدأ الشخصیة أي أن الفاعل أحد رعایاها شرط أن لا تطالب به الدولة التي ارتكبت 

.على إقلیمها الجریمة 
.شرط عدم انقضاء الدعوى العمومیة:رابعا 

لقد تضمنت عدة اتفاقیات و قوانین داخلیة هذا الشرط، فلصحة التسلیم یجب أن لا 
تكون الدعوى العمومیة أو العقوبة قد سقطتا بالتقادم أو بالعفو العام بحكم أي من قانوني 

ففي حال ما إذا كانت الدعوى العمومیة أو العقوبة قد سقطت طبقا لقانون الدولة . الدولتین
ة فهنا لیس من المعقول طلب الدولة استرداد شخص لم تعد تملك الحق بتوقیع العقاب الطالب
.علیه

عبد القادر ، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة الجنائیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، القهوجي1
.35.36.37، ص 2001
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أما في حال سقوط الدعوى العمومیة بالتقادم بمقتضى قانون الدولة المطلوب إلیها 
.التسلیم فهنا لهذه الدولة الخیار في منع التسلیم أو رفضه إن شاءت

لقة بالاختصاصالشروط المتع: لث الفرع الثا
یعتبر هذا الشرط من أهمها التي ترتبط بمبادئ التسلیم، و یخص حق الدولة في 

.1ممارسة صلاحیاتها في ملاحقة الجاني لتوقیع الجزاء علیه
أغلب الدول تمنح نفسها الاختصاص الشخصي أي المتعلق بالجنسیة سواء كانت 

علیه، و حین یرتبط سریان القانون على الجرائم المرتكبة جنسیة الجاني أو جنسیة المجني 
قد یتعلق الأمرتوصف بمبدأ الشخصیة الإیجابیة، و، الإقلیم لجنسیة مرتكب الجریمةخارج

.السلبیةبجنسیة المجني علیه فتوصف بمبدأ الشخصیة 
.الإجــــراءات الـــمـتبــعة لـــتسلیم الـــمجرمین : الـــمــطلب الثاني 

من قانون الإجراءات الجزائیة، و التي حددت713-702و هو ما نصت علیه المواد 
: إجراءات تسلیم الأجنبي المقیم بالجزائر إلى الدولة الطالبة و التي تتمثل أساسا في 

.تتلقى الدولة الجزائریة طلب التسلیم بالطریقة الدبلوماسیة -
:بالوثائق التالیة یجب أن یكون الطلب مكتوبا مرفوقا-
.2الحكم الصادر بالعقوبة سواء كان حضوري أو غیابي-1

، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ص 1علوان محمد و الموسى محمد، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الأول، ط1
288.

هو الحكم الذي لا یقبل الطعن بطریقة العادیة أو غیر العادیة، و الطرق العادیة هي المعارضة و الاستئناف : الحكم البات2
أما الطرق الغیر عادیة فنقصد بها الطعن بالنقض، أما الحكم النهائي هو الحكم الذي یقبل الطعن بالطرق العادیة، و علیه 

نها ستكون عرضة للإلغاء بسبب الطعن فیها و خاصة لما یتعلق الأمر یشترط في تنفیذ الأحكام ألا تكون غیر باتة لأ
.بالتعاملات الدولیة 
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أمر القبض أو أیة ورقة صادرة من السلطة القضائیة ، و یجب أن تتضمن الأوراق-2
الصادرة من السلطة القضائیة بیان الأفعال المرتكبة، و تاریخ ارتكابها، كما یجب أن تقدم

إلىرسمیة لها بعد أن تتأكد وزارة الخارجیة من هذه الوثائق تحولأصول هذه الأوراق أو نسخ 
.وزیر العدل الذي یتحقق هو بدوره من سلامة الطلب

یقوم النائب العام باستجواب الأجنبي و یبلغه المستند الذي الذي قبض من أجله، و ذلك -
.خلال الأربع و العشرین ساعة التالیة للقبض و یحرر محضر بذلك

جمیع المستندات المثبتة لتأیید الطلب إلى النائب العام بالمحكمة العلیا فیقوم هذا تحول-
الأخیر باستجواب الأجنبي و یحرر محضر بذلك خلال مدة أربعة و عشرین ساعة التالیة 

. للقبض
.ینقل الأجنبي المقبوض علیه في أقرب وقت إلى السجن بالعاصمة-
لمستندات إلى الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، التي یمتثل ترفع المحاضر مرفوقة بجمیع ا-

أیام إما بطلب من النیابة العامة 8أیام، و تمنح للأجنبي مهلة 8أمامها الأجنبي خلال 
أوبطلب منه قبل بدأ المرافعات لتمكینه من الاستعانة بمحام أو مترجم، ثم یجر استجوابه

.مكن أن یفرج عنه في أیة مرحلة من مراحل التحقیقبحضور النیابة العامة و الدفاع، و ی
للأجنبي الحق في قبول طلب التسلیم بإرادته، و على المحكمة أن تثبت هذا الإقرار و بعد -

الإجراءاتلاتخاذذلك یحول الإقرار عن طریق النائب العام في أسرع وقت إلى وزارة العدل 
.اللازمة في هذا الشأن

طلب الأجنبي لطلب التسلیم فیجب على المحكمة العلیا إبداء رأیها فيو في حالة عدم قبول-
القانونیة أن تعید التسلیم فإذا تبین لها أن طلب التسلیم مشوب بخطأ، أو غیر مستوف الشروط

علیها فيالمنصوصأیام تبدأ من تاریخ انقضاء المواعید8الطلب إلى وزیر العدل خلال 
اءات الجزائیة، فإذا تبین للمحكمة العلیا من خلال دراستها وفحصها من قانون الإجر 707المادة 

لطلب التسلیم و الوثائق المرفوقة به، أن الطلب مستوفي للشروط التي یتطلبها القانون لتسلیم 
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إنه ،أن الأمر یتطلب التسلیمإعلامهالأجنبي، فعلیها أن تحول الملف إلى وزیر العدل، و 
ذن بالتسلیم و علیه أن یبلغ الدولة الطالبة بهذا المرسوم في مدة یعرض للتوقیع مرسوما بالإ

الطالبة الشخص المطلوب یخلي سبیله على شهر فإذا انقضت هذه المدة دون أن تستلم الدولة
711التسلیم مرة أخرى لنفس الأسباب المادة أن تعید طلبالفور، و لا یجوز للدولة الطالبة 

.1الجزائیة الجزائريمن قانون الإجراءات 
و في حال الاستعجال یجوز لوكیل الجمهوریة لدى المجلس القضائي بمجرد إخطاره عن-

المطلوب طریق البرید أو بأي طریق من طرق الإرسال السریعة إلقاء القبض على الشخص
على النائب و فحصها و یجب، تسلیمه مؤقتا إلى حین وصول الأوراق الخاصة بطلب التسلیم

هذا الإجراء قدإلا أن. عام إخطار وزیر العدل، و النائب العام بالمحكمة العلیا بهذا القبضال
یشكل انتهاكا لحقوق و حریات الأفراد، و كان یجدر بالمشرع الجزائري اشتراط جرائم على درجة 

.2من الخطورة للقیام بمثل هذا الإجراء
خ إلقاء القبض، یخلى سبیل المطلوبیوما من تاری45فإذا لم تصل هذه الأوراق في مدة 

أیام و 8تسلیمه و ذلك بناءا على عریضة موجهة إلى المحكمة العلیا التي تفصل فیها في مدة 
.یكون قرارها غیر قابل للطعن فیه

یوما، ففي حالة وصول 45لكن هذا لا یعني عدم جواز استئناف إجراءات التسلیم بعد فوات 
و 703یة لطلب التسلیم جاز استئناف إجراءات التسلیم طبقا للمادة الأوراق و المستندات المؤد

. ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل و متمم لاسیما بالقانون رقم 1966یونیو سنة 08المؤرخ في 155- 66الأمر رقم 1
.2017مارس 27المؤرخ في 17-07
ن إلى أرض الدولة یجوز تسلیمهم و لكن العرف الدولي قد أتى باستثناءات ثلاثة أخرجها الأصل أن جمیع الأشخاص اللاجئی2

من الأصل ، الأول خلص بالأرقاء الهاربین فإنه لا یجوز تسلیمهم سواء كانوا قد هربوا استردادا لحریتهم أو أرادوا التخلص من 
رعایا الدولة المطلوب منها التسلیم ، و الثالث خاص مسؤولیة الجرائم التي ارتكبوها بصفتهم أرقاء ، و الثاني خاص ب

.بالأشخاص الخاضعین لقانون الدولة المطلوب منها التسلیم 
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.الإجراءات المتبعة من طرف الدولة طالبة التسلیم: الفرع الأول 
یجب على الدولة طالبة التسلیم أن تتبع مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في الأحكام 

.لتقدیم طلب التسلیم و إتباع طرق تقدیمهالعامة 
.الأحكام العامة لتقدیم طلب التسلیم:أولا 

یستوجب على الدولة الطالبة للتسلیم أن تقدم طلب التسلیم للدولة التي یتواجد فیها الشخص 
المعني، و ذلك بطلب رسمي قصد محاكمته أو تنفیذ العقوبة علیه، و یعتبر طلب التسلیم 

ل الذي یتخذ و ذلك وفقا لمجموعة من قواعد و أحكام تكون مصدرها، الاتفاقیات الإجراء الأو 
.أو التشریعات الوطنیة

: الكتابة -1
قد یشترط عنصر الكتابة في طلب التسلیم صراحة و كذلك إذا تضمنت التشریعات 

و یقصدالوثائق،یجب أن یرفق بطلب التسلیم التالیة،على العبارات الاتفاقیاتالداخلیة أو بنود 
التيالاتفاقیاتبها أنه یجب أن یتضمن طلب التسلیم الشكل الكتابي، إلا أنه هناك بغض 

تسمح بأن یكون طلب التسلیم عن طریق الفاكس أو الهاتف و ذلك كاستثناء و في الحالة
.فقط، شرط أن یعزز بطلب مكتوب لاحقاالإستعجالیة

بهذا ، و أخذ11في مادتها 1952دول الجامعة العربیة لسنة اتفاقیةنصت علیه و هذا ما
**1المشرع الجزائريالاستثناء

: إرفاق الطلب بالوثائق -2
و هي عبارة عن مجموعة من الوثائق تسهل على الدولة المطلوب منها التسلیم التعرف 

.بسهولة و في وقت أسرعهویة الشخص المعني بالتسلیم و القبض علیه على

و التي تم توقیعها من قبل المملكة 14/09/1952وافق مجلس جامعة الدول العربیة على اتفاقیة تسلیم المجرمین بتاریخ **
.17/02/1953الأردنیة الهاشمیة بتاریخ 
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صور ،فهذه الوثائق تبین الهویة الكاملة للشخص محل التوصیف حیث تتضمن أوصافه البدنیة
الاطمئنانمنوالجنسیة، كما أن هذه الوثائق تبعث نوعالاجتماعیةفوتوغرافیة، حالته المدنیة و 

للدولة المطلوب منها التسلیم حیث تعتبر هذه الوثائق عامل تؤكد جدیة وسلامة الإجراءات 
.القانونیة

وهناك بعض الدول تشترط الطابع الرسمي لهذه الوثائق وذلك بالتوقیع علیها من طرف
ضمانةالجهات الرسمیة و هناك دول أخرى تشترط أن تكون عن طریق الدبلوماسي فهذا یعد
للشخص لرسمیتها، إلا أنه الوضع المستقر علیه هو وجوب كون الوثائق تحدد الهویة الكاملة

الجریمة المرتكبة،المطلوب جنسیته، الجریمة المتابع بها، العقوبة المراد تنفیذها علیه، وقائع
.القوانین التي تبین صحة المتابعة

.طرق تقدیم طلب التسلیم:ثانیا 
طرق مختلفة في تقدیم طلب التسلیم حتى یصل إلى الدولة المعنیة إلا أن تعتمد الدول على 

.1استقرت كل الدول على أن یكون الطلب بثلاث طرق
:الطریق الدبلوماسي -1

ادة بالنسبة للدولة المطلوب بما أن إجراء تسلیم المجرمین یعتبر عمل من أعمال السی
لیم یجب أن یكون موجها إلى حكومة هذه الأخیرةو بالتالي فإن طلب التسالتسلیم،منها

و هذا الطلب یجب أن یوجه من طرف حكومةالسیادة،باعتبارها هي التي تمارس أعمال 
و ذلك لأن موظف السلطة التنفیذیة أو القضائیة لیس له الصلاحیةالتسلیم،الدولة الطالبة 

تكون فالعلاقةالسیادة،ام بعمل من أعمال و القیالتسلیم،للتعامل مع وزارة الخارجیة للبلد طالب 

إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الإتفاقیات الدولیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، 1
.50ص 2014، 2013تخصص القوانین الإجرائیة و التنظیم القضائي، جامعة وهران، 
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الأخیرتین و هو بین هاتینللاتصالإلا طریق واحد دو لا یوجالدولتین،حكومتي مباشرة بین
.الدبلوماسيالطریق 

من طرف الدول الطالبةإتباعاالعام و الأكثر شیوعا و و یعتبر هذا الطریق الأصل 
بدورها هذه الأخیرة ترسله إلى وزارة الخارجیة و التي، عن طریق وزارة العدلتنظمهإذ ،للتسلیم

إلى وزارة ترسله إلى قنصلیتها أو السفارات المتواجدة في الدولة المطلوب منها التسلیم ثم یبلغ
الجامعة العربیة، اتفاقیةو هذا ما أخذت به كل من التسلیم،الخارجیة للدولة المطلوب منها 

و عن طریق القناةكتابةطلب التسلیم بإرسالالاتصالة النموذجیة و الخاصة بقنوات المعاهد
إضافة إلى الاتفاقیة 1957الدبلوماسیة و كذلك الاتفاقیة الأوروبیة لتسلیم المجرمین لسنة 

.الإرهابالعربیة لمكافحة 
: الطریق القضائي -2

في هذه الطریقة یتم إرسال طلب التسلیم مباشرة من طرف السلطة القضائیة للدولة 
الاتفاقیةمن 10لقد نصت المادة التسلیم،الطالبة إلى الجهة القضائیة للدولة المطلوب منها 

العام و تنفیذ الأحكام من النائبالقضائیة بین سوریا و لبنان على تقدم طلبات تسلیم المجرمین 
الثانیة عنها الحكم إلى النائب العام في الدولةرفي الدولة طالبة التسلیم أو الصادالمختص
.بحقهتسلیمه أو تنفیذ حكم المطلوبفي منطقته الشخصالموجود

:إحالة الطلب مباشرة بین وزارة العدل للبلدین -3
ل التابعة للدولةو في حالة هذه الطریقة یتم إرسال طلب التسلیم من طرف وزارة العد

تركیا و هذا ما عملت به كل من سوریا والتسلیم،الطالبة إلى وزارة العدل للدولة المطلوب منها 
في اتفاقیة تسلیم المجرمین الموقعة بینهما، اتفاقیة الأردن و سوریا، اتفاقیة ایطالیا و

إجراءات تبسیطل و كما هناك اتفاقیات ثنائیة عربیة عدیدة تعمل على تسهیتشیكوسلوفاكیا،
حریة اختیار الطریق التسلیم و ذلك بتجاوز الطریق الدبلوماسي و ترك للسلطات المختصة 



الفصل الأول                                                     الاطار المفاهیمي لنظام تسلیم المجرمین 

41

: على1الخلیجيمن اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الدول التعاون6و لقد نصت المادة المناسب،
المختصة من الدولة تقدیم طلبات التسلیم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة"

".المطلوب إلیها التسلیم
إن تعدد مراحل طلب التسلیم یستجیب لضروریات التوازن بین الاعتبارات و الملائمة

من فهناك جهة تمیل إلى اعتبار التسلیم عملاضماناتهم،السیاسیة و حریات و حقوق الأفراد و 
.في هذا الموضوعإلا أنه تعددت الآراء الفقهیة السیادة،أعمال 

طرف الدولة المطلوب منها التسلیممن الإجراءات المتبعة : الفرع الثاني
و كذلك بالنسبة للدولة المطلوب منها التسلیم فبعد وصول طلب التسلیم إلیها یجب أن 

إجراءات خاصة حسب قوانینها لدراسته و الفصل فیه و تتمثل هذه الإجراءات في دراسةتتبع
.التسلیم و إجراءات الحجز المؤقتطلبات

.دراسة طلبات التسلیم :أولا 
بعد استلام الدولة المطلوب منها التسلیم الطلب فعلیها الفصل فیه و ذلك في إما یكون

أثناء انعقاد المؤتمر الخامس لمنع الجریمة و معاملة المجرمین الذي انعقد1975حتى سنة 
المؤتمر إلى تعریف المنظمة الإجرامیة بشكل مباشر و كذلكفي جنیف لم یشار في هذا 

استخدام التخطیط،دون بیان العناصر السیاسیة لقیام المنظمة الإجرامیة مثل الإجرامي،السلوك 
.التهدیدو العنف

و التي خلصت إلى أن الجریمة1988و الندوة الدولیة التي عقدت بفرنسا في ماي 
للحدود هي كل تنظیم أو تجمع أشخاص یمارسون نشاط محدودا لغرض تحقیق المنظمة العابرة 

ع علیها في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة الاتفاقیة الأمنیة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الموق1
.و التي تم اعتمادها خلال الدورة الثالثة و الثلاثین لقمة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 2012نوفمبر 13بتاریخ 
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بشكل الحدود الوطنیة، و الذي تم انتقاده لعدم تناوله خصائص الجریمةاحترامأرباح دون 
نوعیة علاقة واضح خاصة من قبل إیطالیا، اسبانیا، ألمانیا و منها عدم تناول النظام الداخلي،

و للمنظمة،السلبي شاط و هو مفهوم إیجابي عكس الجوهر الإجراميتناول عبارة نالأفراد،
.الأرباحطبیعة

بادر الأنتربول إلى البحث في صیغة جدیدة لتعریف 19951دیسمبر 14بتاریخ 
المنظمة، حیث عقد المؤتمر الخامس للتصدي للجریمة المنظمة عبر الوطنیة في لیون الجریمة

:لتعریف الجریمة المنظمة بالنقاط التالیة و الذي حدد –فرنسا –
.اتحاد یضم أكثر من شخصین-
.التخصص في نشاط محدد نوعي-
.لفترة طویلة أو غیر محدودةالاستمراریة-
.قوام نظام الطاعة و الانضباط-
.ارتكاب جرائم خطیرة-
.لا تتوان عن استخدام العنف و الترهیب-
.اقتصادياتخاذ هیكلة و بنیان -
الثروة و إلىالقضائي للوصولالاقتصادي،الإداري،السیاسي،ممارسة التأثیر في الوسط -

.السلطة

.50.51مجلة دنیا الوطن ، الدكتور حنا عیسى ، المرجع السابق ص 1
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، على تعریف دولي موحد للجریمة المنظمة جهود على مختلف الأصعدةالاتفاقسبق 
والمؤتمرات الدولیة تمخضت في تعریفها في المؤتمر حیث خصصت بالعدید من الندوات،

بأنها الجریمة التي 1975الذي انعقد في جنیف لمنع الجریمة و معاملة المجرمین،الخامس 
تنفذه مجموعة من الأشخاص وعلى درجة من على نطاق واسع،إجرامیا معقدا و تتضمن نشاطا

على حساب المجتمع و أفراده، و هي غالبا المشتركین فیها، التنظیم ، ویهدف إلى تحقیق ثراء 
ما تتم عن طریق الإهمال التام للقانون، وتتضمن جرائم ضد الأشخاص، و تكون مرتبطة في 

.معظم الأحیان بالفساد السیاسي 

و عرفها المؤتمر الثامن لقادة الشرطة والأمن العربي، وموضوعه المستجدات في مجال 
، بأنها تجمع الأشخاص في تنظیم 1994أكتوبر 14قد في تونس المنعالإجرام المنظم و

بنیة متمیز غیر رسمي یتزعمه رئیس عصابة ، تعمل تحت إمرته مجموعة من المجرمین ضمن
معقدة تحكمها قواعد مبنیة على أسس دقیقة و هیاكل ذات ترتیب، و 1قائمة ، ذات تدرج هرمي

خاصة بغیة ارتكاب أفعال إجرامیة مخطط انضباط داخلیة ، و یضطلع كل عنصر منها بمهام
.لها بكل دقة 

.18،  ص 2006الإسكندریة ، منشأة المعارف ، 2المنظمة ، طقشقوش هدى حامد ، الجریمة 1
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ضمانات تفعیل دور تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة: المبحث الأول 
.العابرة للحدود

تهدد ظمة العابرة للحدود و التي أصبحمن أجل التمكن من مجابهة ظاهرة الجریمة المن
المجتمع الدولي الإسراع في وضع میكانزمات قانونیة أمنیة بأسره كان لزاما على العالم

تتفق علیها المجموعة الدولیة و تشارك فیها مادیا و بشریا قصد وضع آلیات عملها وقضائیة
و من ذلك إنشاء هیاكل و الاتفاق على مكان تواجدها و كذلك وضع برنامج في المیدان 
الدول نفسها و كذلك في الاتجاه العمودي، أي مع الأطراف في الاتجاه الأفقي بین للتعاون بین

.المكاتب التابعة لهیأة الأمم المتحدة و المختصة في المجال الجنائي
و تبعا لذلك نتناول الامتیازات التي تقدمها المواثیق الدولیة ، إضافة إلى دور الشرطة 

. الجنائیة الدولیة في مكافحة الجریمة العابرة للحدود
.الضمانات الدولیة : لب الأولالمط

تلعب الأمم المتحدة دورا مهما في مكافحة الجریمة العابرة للحدود، بمظاهرها جمیعا، إذ 
عقدت الأمم المتحدة عددا من المؤتمرات التي ناقشت فیها المشكلات الخاصة بالجرائم 

و منعها و الحد الجریمة،ذه المنظمة، كما أبرمت مجموعة من الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة ه
.منها
.إعطاء الأولویة للتعاون الدولي و إبرام الاتفاقیات الدولیة في مجال تسلیم المجرمین:أولا 

أكدت الأمم المتحدة على أهمیة التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة على 
كما أكدت على أهمیة المساعدة من وجود بعض العراقیل التي تفوق ذلك التعاون، الرغم
إذ أن العدید من البلدان تفتقر إلى الموارد و الخبرات التي تؤهلها للمشاركة في التعاون،1التقنیة

الاتصالكما أنها لا تستطیع إنشاء الاتصالات الالكترونیة، و بدون شبكات،الدولي الفعال

نظام تسلیم المجرمین في ظل التعاون مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، القضاء الدولي عمارة عبد المجید1
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المجرمین یكون مستحیلا لأن طرق هربالإلكترونیة لتبادل المعلومات فإن التعاون الدولي 
من خلال سوف تكون عدیدة، و الطریقة الوحیدة لغلق منافذ الهروب أمام المجرمین تتحقق

.التعاون الدولي و تقدیم المساعدة للبلدان التي تحتاجها
في مجال مكافحة المخدرات:ثانیا 

ر غیر المشروع بالمخدرات و أصدرت الأمم المتحدة اتفاقیة تتعلق بمكافحة الاتجا
، و تمثل هذه الاتفاقیة نهجا متكاملا، حیث انضمت إلیها معظم 1988المؤثرات العقلیة لعام 

العالم، و أن برنامج الأمم المتحدة للسیطرة على المخدرات 15UNDCPقدم مساعدة إلى دول
.  بلدا من أجل صیاغة و تنفیذ تشریع داخلي لضبط المخدرات

.الشرعیینفي مجال مكافحة التهریب المنظم للمهاجرین غیر :ثالثا
و الذي 1995في سنة 1995/10تبنى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي القرار 

في تهریب المهاجرین غیر الشرعیین حیث أدان فیه نشاط تهریبیتعلق بعمل العدالة الجنائیة 
.دولیةجرین غیر الشرعیین الذي ترتكبه منظمات إجرامیة لها روابط المها
.في مجال مكافحة الفساد:رابعا 

أعطت الأمم المتحدة الأولویة للمشاكل الناجمة عن الفساد، ووفقا لقرار الجمعیة العامة
مؤتمرفإن لجنة منع الجریمة و العدالة الجنائیة أخذت بنظر الاعتبار توصیات 157/94

، وقد 1995الأمم المتحدة التاسع لمنع الجریمة و معاملة المجرمین المنعقد في القاهرة سنة 
، تبنت 1996تضمنت تلك التوصیات مسودة تشریع دولي لسلوك الموظفین العمومیین، و سنة

.الجمعیة العامة التشریع الدولي لسلوك الموظفین العمومیین
.ولیة بشأن مكافحة الجریمة العابرة للحدودفي مجال الاتفاقیات الد:خامسا 
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تتولى الأمم المتحدة دراسة مشروع اتفاقیة إطاریة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الدول
مادة، تتناول المادة الأولى منه تعریف الجریمة 24اقترحته حكومة بولندا، یتألف المشروع من 
.***1االمنظمة و بیان الأنشطة الداخلة في نطاقه
بتجریم الانتماء أو الاشتراك في منظمة إجرامیة ،وتتعلق المادة الثانیة من الاتفاقیة

الغرض منها ارتكاب إحدى الجرائم المقررة في المادة الأولى، و تطلب مصادرة الأرباحیكون
للأشخاص المادة الرابعة تتعلق بتقریر المسؤولیة الجنائیةأما،المتحصلة في الجریمة المنظمة

في الجرائممن مشروع الاتفاقیة، الاختصاص القضائيو كذا المادة الخامسة ،المعنویة
في إقلیم الدولة المنظمة و تقرر سریان الولایة القضائیة في حالات معینة هي ارتكاب الجریمة

رعایاها أو كون مرتكب فیها، و في حال كون الجاني منأو على متن سفینة أو طائرة مسجلة 
تتناول تسلیم المجرمین و فإنها9إلى 6الجریمة موجودا في إقلیمها أما نصوص المواد من 

یجوز تسلیم مرتكبیها المادة تقرر اعتبار الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیة من الجرائم التي
الجرائم المنصوص علیها فيأن8كما بینت المادة شروط التسلیم ،7، و حددت المادة 6

.المادة الأولى من مشروع الاتفاقیة لا تعد جرائم سیاسیة
.في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود: الفرع الأول

اتساق لقد عبرت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود عن ضرورة 
السیاسات الجنائیة الوطنیة لمواجهة انتشار الجریمة المنظمة و یتضح ذلك من خلال حث 

:لدول الأطراف على أن ا052المادة الاتفاقیة في
تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة -

أوت 26من الموضوع المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة و معاملة المجرمین، الذي عقد في میلانو *** 
.هو منع الجریمة من أجل الحریة و العدالة و السلم و التنمیة1985سبتمبر 6إلى 

إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة اعتمدت و عرضت للتوقیع و التصدیق و الإنظمام بموجب قرار 2
.2000نوفمبر / رین الثاني تش15المؤرخ في 55الدورة 25الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
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:جنائیا عندما ترتكب عمدا 
علین التالیین أو كلاهما، باعتبارهما فعلین جنائیین متمیزین عن الجرائم التي من الفأي-

.تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه
الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جریمة خطیرة ، لغرض له صلة مباشرة أو-

أحد ینطوي على فعل یقوم بهغیر مباشرة بالحصول على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى 
.، أو تكون ضالعة فیها جماعة إجرامیة منظمةمشاركین یساعد على تنفیذ الاتفاقال
بعزمها الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامیة منظمة و نشاطها الإجرامي العام، أوقیام-

المنظمة، و یة، الأنشطة الإجرامیة للجماعة الإجراماب الجرائم المعنیة بدور فاعل فيعلى ارتك
أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامیة، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقیق 

.الهدف الإجرامي
تنظیم ارتكاب جریمة خطیرة تكون ضالعة فیها جماعة إجرامیة منظمة، أو الإشراف أو-

.بشأنهعلیه أو تیسیره أو إسداء المشورة المساعدة أو التحریض 
من 01العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق، المشار إلیها في الفقرة یستدل على
.الملابسات و الوقائع الموضوعیةالمادة، من

منظمة لتجریمتكفل الدول الأطراف التي یشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامیة 
و شمول قانونها الداخلي جمیعمن المادة الأولى،01الأفعال المنصوص علیها في الفقرة 

.لخطیرة التي تضطلع فیها جماعات إجرامیة منظمةاالجرائم
و كذلك الدول الأطراف التي یشترط قانونها الداخلي الأطراف،و تبادل تلك الدول 

فعل یساعد على تنفیذ الاتفاق ، إلى إبلاغ الأمین للأمم المتحدة بذلك وقت توقیعها على إتیان
الاتفاقیة أو وقت إیداعها صكوك التصدیق علیها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إلیها ههذ
.عملت الاتفاقیة على تجریم غسیل الأموال و بینت تدابیر مكافحة غسیل الأموال–
.التاسعةجرمت الاتفاقیة الفساد في المادة الثامنة و بینت تدابیر مكافحة في المادة -
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.1من الاتفاقیة23الاتفاقیة أیضا إعاقة سیر العدالة في المادة جرمت -
.في إطار المنظمات الإقلیمیة : الفرع الثاني

.الأوروبیة المنتهجة في مكافحة الجریمة العابرة للحدودالسیاسات : أولا 
:المجلس الأوروبي -1

نشاطه في مكافحة الجریمة المنظمة من خلال اللجنة الأوروبيیمارس المجلس 
الخاصة بمشاكل الجریمةCDPC.الأوربیة

نشاطاته في و أبرزالمنظمة،دورا فعالا في مكافحة الجریمة الأوروبيو قد مارس المجلس 
:هذا المجال 

.1995غیر المشروع بالمخدرات عن طریق البحر لسنة الاتجارلمكافحة اتفاقیةتوقیع -
ا بیان خصائص الجریمة المنظمة، إنشاء لجنة جدیدة من الخبراء في القانون الجنائي هدفه-
.1997تحدید أوجه القصور في وسائل التعاون الدولي، و اقتراح استراتیجیات جدیدة لسنةو 
على مسودة توصیات حول حمایة الشهود، و تؤكد هذه التوصیاتالأوروبيتبني المجلس -

.1997توفیر الأمان للشهود الذین یدلون بشهاداتهم في قضایا الجریمة المنظمة لسنة 
انعقد مؤتمر القمة الثاني لدول المجلس الأوروبي و من المواضیع الهامة 1997في سنة -

على لى تحقیق الأمن و اتفقت الدول المشاركةالتي تناولها المؤتمر موضوع الأمن و یهدف إ
.تبني مجموعة من المسائل

:الإتحاد الأوروبي-2
الأوربیة بدأ یظهر بصورة شاملة و منتظمة بعد توقیع إن التعاون الأمني بین الدول 

الإتحاد واتخذ .1992المعروفة بمعاهدة ماسترخت عام الدول على معاهدة الوحدة الأوربیة هذه
:الأوروبي مجموعة من الإجراءات في مجال مكافحة الجریمة المنظمة و أهمها 

المرجع السابقة إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنی1
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الأوروبي ، داخل الهیكل التنظیمي للإتحاد11993شاء وحدة المخدرات الأوروبیة سنة تم إن-
هي الاتجار و مقرها في لاهاي بهولندا، و الأنشطة الإجرامیة الداخلة في نطاق هذه الوحدة

ع بالمخدرات، الاتجار غیر المشروع في المواد المشعة و النوویة، شبكات الهجرة غیر المشرو 
اختصاصها جرائم أضیف إلى1996غیر الشرعیة، تهریب السیارات المسروقة، و في سنة 

.الاتجار بالأشخاص
،المنظمةوفي ضوء تأكید الإتحاد الأوروبي على أهمیة التعاون الدولي في مكافحة الجریمة-
حول تسهیل إجراءات اتفاقیةمنها ، مت الدول الأعضاء في الإتحاد عددا من الاتفاقیاتأبر 

المجرمین بین دول الأعضاء تسلیماتفاقیة، و 1995تسلیم المجرمین في الدول الأعضاء سنة 
كما تم إبرام معاهدة الإتحاد الأوروبي حول المساعدة . 1996في الإتحاد الأوروبي سنة 

.1997المسائل الجنائیة عام المتبادلة في 
وتهدف هذه المعاهدة إلى تدلیل الصعوبات الناجمة في البحث عن الدلیل خارج حدود
الدولة وتبسیط الإجراءات من خلال تیسیر الحصول على الدلیل في البلدان الأخرى وتطویر

قین والقضاة في والمعلومات بین المحقالتحقیقات عبر الحدود، وتمكین تبادل الاتصالات 
.مختلف الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي

.الضمانات المؤسساتیة : الــمــطلب الثــــاني 
في إطار دراسة الهیاكل المتخصصة على المستوى الدولي والجهوي أو الإقلیمي في 

مة مكافحة الجریمة المنظمة بمختلف صورها، سنتناول في هذا المطلب وفق فرعیین منظ
الشرطة الجنائیة الأنتربول باعتبارها منظمة ذات طابع دولي یشمل الغالبیة من الدول 
والمنظمات الإقلیمیة و أدوارها في مكافحة الجریمة المنظمة حیث سنتناول منظمة الیوربول 

.والأفریبول التي تعتبر منظمة حدیثة النشأة

65و64ایهاب محمد یوسف ، المرجع السابق ص 1
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INTERPOLة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائی: الفرع الأول 
تبعا للاتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة 1904بدایة التعاون الدولي الأمني كانت سنة 

.19041ماي 18بالرقیق الأبیض المبرمة في الاتجار

و بناءا على هذه الاتفاقیة أنشأ جهاز لتبادل المعلومات بین مجموعة من دول أمریكا 
خاصة فیما یتعلق باستخدام النساء و الفتیات لغرض الدعارة بالخارج، و 1905الجنوبیة سنة 

كانت مهمة هذا الجهاز تشبه إلى حد كبیر المهام التي تقوم بها المنظمة الدولیة للشرطة
و ذلك بمناسبة انعقاد 1914الجنائیة، كما یرى البعض الاخر أن نشأة المنظمة كانت في سنة 

بناءا على دعوة أمیر موناكو 1914أفریل 18و 14الممتدة بین مؤتمر موناكو في الفترة 
دولة اشتملت وفودها على رجال شرطة و قضاة 14ألبرت الأول، وقد ضم هذا المؤتمر 

.وقانونیین، وذلك بهدف وضع أسس التعاون الشرطي و الأمني
ضع مدونة وتم بحث إمكانیة إنشاء مكتب دولي للتسجیل الجنائي حیث یتم فیه و 

.لأسماء المجرمین الدولیین بهدف تنسیق إجراءات القبض علیهم و تسلیمهم

تم وضع 1956تم إنشاء اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة بفیینا، و في 1923و بتاریخ 
:نظام هیكلي لهذه المنظمة الدولیة تشمل أربعة محاور 

.4إلى 1أحكام عامة المادة : المحور الأول -
.41إلى 5البنیة التنظیمیة المنظمة و أشغالها من المادة : المحور الثاني -
.44إلى 42تطبیق القانون الأساسي و تعدیله تفسیره من المادة : المحور الثالث -
.50إلى 45أحكام انتقالیة من المادة : المحور الرابع -

، دار المطبوعات الجامعیة)ط.د(أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة للمخدرات، :محمد منصور الصاوي 1
.648، ص ) ت.د(الإسكندریة ،



الفصل الثاني                           مدى فعالیة نظام تسلیم المجرمین في مكافحة الجرینة العابرة للحدود

52

ئیة إلى مدینة لیون الفرنسیة قر بصفة نهاتم الاتفاق على تحویل الم1989وفي سنة 
.دولة في عضویته182یعتبر ثاني أهم تكتل دولي بعد هیأة الأمم المتحدة بإنظمام حیث

مبادئ المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة :أولا 
:تتمثل أهداف المنظمة فیما یلي 

.احترام السیادات الوطنیة للدول الأعضاء في المنظمة-
.تنفیذ قرارات الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة-
الإسهام في مالیة المنظمة و هذا تبعا لتقسیم اختیاري لعشر فئات تترك الإدارة الدولیة -

.فئةحسب المیزانیة المحددة لكل المعنیة لإدراج مساهماتها
.الأعضاءالمساواة بین الحقوق و الالتزامات بین جمیع الدول -

.أهداف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة :ثانیا 
:و هذا حسب ما تضمنته المادة الثانیة و الثالثة من میثاق المنظمة و الذي یشمل 

المعونة المتبادلة في أوسع نطاق ممكن بین سلطات الشرطة الجنائیة في تأكیدو تشجیع-
.حدود القوانین القائمة في البلاد

.جرائم القانون العام إقامة و تنمیة النظم لمكافحة -
ضرورة التعاون بین أجهزة الشرطة في كل دول الأعضاء لمكافحة الجریمة المنظمة الدولیة -

.خاصة فیما یخص هروب المجرمین من دولة إلى أخرى
.توسیع نطاق التعاون الدولي مع تجاوز العراقیل الحدودیة بین الدول-
.التعاون الدولي بین المراكز الوطنیة و المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةمرونة -
.االسیادة الداخلیة لكل الدول و عدم التعدي على القوانین الداخلیة لهاحترام-

. آلیة عمل المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة :ثالثا 
لعامة و اللجنة التنفیذیة، تعمل المنظمة وفق ثلاث هیاكل أساسیة و هي الجمعیة ا

والهیكل الثاني الأمانة العامة و المستشارون، و ثالثا اللجنة الداخلیة و المكاتب المركزیة 
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:و التي سنتناولها في النقاط التالیةالوطنیة،
:الجمعیة العامة و اللجنة التنفیذیة -1

:الجمعیة العامة 1-1
دم المساواةتمثل الجمعیة العامة السلطة العلیا في المنظمة ، تعمل بها سائر الدول على ق

كما یمكن أن تنعقد عادیة،تنعقد مرة في كل عام في دورة دولة،ممثلة بعضوین من كل 
تضطلع الجمعیة أساسا بتحدید السیاسة العامة للمنظمة و إصداراستثنائیة،ضمن حالات 
:القرارات لأعضائها و تختص بالمهام التالیة التوصیات و 

.الدراسة و الموافقة على انضمام الدول-
.مساعدیهانتخاب رئیس المنظمة و -
.انتخاب الأمین العام للمنظمة ، وكذا أعضاء اللجنة التنفیذیة-
.الموافقة علي تعیین المستشارین-
.المنظمة مع الهیئات الدولیةالتي تعقدها الموافقة على اتفاقیات التعاون -
:التنفیذیةاللجنة -1-2

نواب و تسعة 3مشكل من رئیس المنظمة و ثلاث 1عضوا13ثلاثة عشر تتكون اللجنة من
سنوات منوطة بها مهام الإشراف و المتابعة في تنفیذ قرارات الجمعیة 4أعضاء و هذا لمدة 9

العامة، و إعداد جدول الأعمال، و اقتراح البرامج أو مشاریع مكافحة الجریمة للدراسة، تعیین 
.أماكن انعقاد الدورات العادیة

المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة و الجریمة المنظمة ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون الدولي و 1
.13، 12، 11كلیة الحقوق بن عكنون ص 1العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر 
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:ة العامة و المستشارون الأمان-2
یعتبر الجهاز الإداري مركز نشاط المنظمة و یتكون من موظفین إداریین فنیین یباشرون عملهم 
بمقر المنظمة وهو جهاز موجود بصفة مستمرة ودائمة تتشكل من الأمین العام والإدارات 

:الدائمة التابعة لهاو هي 
للمنظمة، المحاسبة، تسییر الموظفین، تحضیر یتكفل بمهام المالیة : قسم الإدارة العام -

.الاجتماعات
تقدیم تجمیع المعلومات و نشرها، دراسة الملفات الجزائیة،: قسم الاتصال والإعلام الجنائي-

.الدوليو متابعة نشاط الفروع المختصة بقطاع الإجرام الدولیة،الملاحظات و التقاریر 
مهامه إعطاء الرأي القانوني الخاص بأنشطة المنظمة، إعداد: قسم القضایا القانونیة–

كما یوجد ضمن هذا القسم شعبة المجلة الدولیة العقود،تحریر النصوص،صیاغة الاتفاقیات،
.للشرطة الجنائیة

شعب، تكون منیقوم بأعمال الدراسة المتعلقة بالتكنولوجیا والاتصالات وی: قسم الدعم التقني-
. الاتصالات الكمبیوتر، التقصي و المحفوظات، البحث و الإنماء

:اختصاص الأمانة العامة -2-1
.التنسیق بین الدول في مجال مكافحة الإجرام الدولي -
.نشر المعلومات الجنائیة -
.التنسیق المباشر و المستمر مع رئیس المنظمة-

:المستشارون -2-2
سنوات و 03تعیینهم لمدة یختارون من بین العناصر المهنیة ذات خبرة و كفاءة و یتم

.المیثاقمن 34مهمتهم هي إبداء المشورة فقط و كذا دراسة المسائل العلمیة طبقا للمادة 
اللجنة الدائمة لتكنولوجیا المعلومات و المكاتب المركزیة الوطنیة-
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الإقلیمیة تتكون من محللین و رؤساء المحطات: لتكنولوجیا المعلومات اللجنة الدائمة -3
.ممثلي المكاتب المركزیة والوطنیة و تجتمع مرتین في السنةو 

متواجدة على إقلیم كل دولة عضو وهي أجهزة مكونة : المكاتب المركزیة الوطنیة-
.لبنیان المنظمة الدولیة تحقیقا لفعالیة التعاون الدولي

مهام المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة و اختصاصها :رابعا 
مكافحة إن المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة منذ تأسیسها كانت ولازالت تعمل من أجل

نطاق، ویمكن حصر هذا قصد تشجیع وتأكید التعاون الدولي في أوسعالجریمة بكل أنواعها و 
المیكانیزمات لمكافحة تطویرتعاون الدولي، ومهامها في عاملین أساسیین هما تطویر ال

.1الجریمة
.مهام المنظمات الإقلیمیة لمحاربة الجریمة المنظمة: الفرع الثاني 

إضافة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة التي تعتبر المحرك الرئیسي لكل الأجهزة 
نظرا لمركز المنظمة و أهمیتها على الصعید العالمي هناك منظمات العالم،الأمنیة لدول 

إقلیمیة جهویة تقوم بنفس المسعى و بدرجة أقل ، كما یمیز نشاطها نوع من التخصص في 
بعض الأنشطة الإجرامیة بهدف حمایة المصالح المتبادلة في المجال الاقتصادي، العسكري و 

Schengen etو مجموعةالتعاون الأمني فيالسیاسي فنجد منظمة الیوروبول و كذلك
Maastrichtمعاهدة شنغن و معاهدة ماستریختإطار،AFRIPOLمجلس وزراء الأفریبول

.الثمانیةالدول G8الداخلیة العرب،

الدورة السادسة المرفق الرابع، الفریق العامل المعني بتنفیذ إعلان نابولي السیاسي راجع لجنة منع الجریمة و العدالة الجنائیة، 1
و خطة العمل العالمیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، و مسألة صوغ إتفاقیة دولیة لمكافحة الجریمة المنظمة 

.30ص 1997المجلس الإقتصادي و الإجتماعي نیویورك 
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SCHENGENاتفاقیة شنقن :أولا
المراقبة إجراءاتبخصوص تشغیل و رفع 1985الأول الذي یعود لسنة الاتفاقبعد 

بمقاطعة صغیرة لكسمبورغالموقعة في الاتفاقیةالشرطیة عبر الحدود بین ألمانیا و فرنسا، تأتي 
الأمني خاصة الإجراءات الشرطیة و الاتفاق، التي شملت إجراءات التنسیق و شنقنتسمى 

الموافقة من قبل كل الأطراف الحاضرة، و الاتفاقیةبأغلبیة مواد الإنفاق، أین تم 1الجمركیة
، حیث بدأ العمل وفق هذا الإتفاق في الاتفاقیةمادة تتضمنها 142مادة من بین 100على 

نوفمبر 27من طرف ألمانیا، بلجیكا، هولندا، لكسمبورغ، ثم إیطالیا في 1990جوان 19
و 1997، ثم النمسا و الیونان سنة 1991جوان 25و تلتهم اسبانیا و البرتغال في 1990
19و في 2007دیسمبر 21في الشرقیة أوروباو دول 2001مارس 25ك الدنمار 

Lichtenstein دون رفع الإجراءات الجمركیة و لشتنشتاین دیسمبر 2008أخیرا سویسرا
:حیث شملت 2011
حق المراقبة العابرة للحدود -1

نعني بهذا الإجراء أنه یحق للضبطیة القضائیة أن تقوم بمراقبة أي شخص لسبب ما في 
عملا لى اتفاقیة شنقنعفیه من أقالیم الدول الموقعة الظروف العادیة في أي مكان متواجد 

من الاتفاقیة بشرط واحد هو حصول على الإذن من الدولة صاحبة الإقلیم، أما في 40بالمادة 
خاصة في الأفعال المجرمة الآثارالحالات الإستعجالیة فیمكن القیام بعملیة المراقبة و تقصي 

المذكورة على سبیل الحصر في التي تكون محل إجراءات التسلیم، و هذا محدد ضمن الجرائم
. من الاتفاقیة07ة الفقر 40المادة 

2013، سنة 45، ص 1العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة ، ط شلبي مختار، الجهاز1
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حق التتبع العابر للحدود -2
یباشر هذا الإجراء في حالة الجریمة المتلبس بها متبوعة بهروب الجاني خارج الحدود و في 

الدولة الأخرى هذه الحالة یحق للضبط القضائي و المحققین القیام بعملیة التتبع بدون إخطار 
.التتبعحیث یرجع الأمر لتقدیر الدولة المعنیة بحق 

المجرمین أبرم بروتوكول مكمل للاتفاقیة یتضمن نظام آلي مشترك لكل1990جوان 19في 
الموجودین في حالة فرار في إقلیم الدول الأعضاء، و هذا سهل على عناصر التحقیق لمراقبة 

دود و التنقل و التحري في الجرائم المذكورة حصرا في المبحوث عنهم من خلال مراقبة الح
آلیةبالأسلحة ، مع وضع الاتجارو بالمحذراتالاتجارالجریمة المنظمة ، : الاتفاقیة و هي 

وتوماتیكیة على أجهزة الكمبیوتر ووسائل ألكل أوامر التفتیش و الأشخاص و المركبات بطریقة
.ود من أداء عملهاالأخرى حتى تتمكن أجهزة الحدالاتصال

ACCORD DE MASTRICHTماستریختمعاهدة:ثانیا
م التوقیع على هذه المعاهدة بقصرتlimbourgمن أجل 1992فبرایر 07بتاریخ 

حصر العلاقات الأوربیة نحو العلاقات الأوربیة لأكثر من التعاون الاقتصادي و التجاري و 
15دولة ثم توسع الاتفاق إلى 12بتوقیع 1993نوفمبر 01مشتركة بدأ من تاریخ أهداف

و كان أساس ألاتفاقیة ثلاث قطاعات لیسبوناتفاقیةانعقاددولة عند 27دولة ووصل إلى 
رئیسیة في مقدمتها محور التعاون الحكومي المشترك و في المحور الثاني الدفاع و السیاسة 

لثالث المسائل الداخلیة الأمنیة و التعاون القضائيالخارجیة و المحور ا
التي جاءت على أعقاب معاهدة ماستریخت الاتفاقیعدل هذا : حیث تناولت المادة الأولى منه 

روما اتفاقیة، 1الأوروبیةالسابقة المجموعة الاتفاقیةو كذا 1992الأوروبيالإتحاد اتفاقیة

55-54ایهاب محمد یوسف المرجع السابق ص 1
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تعاونا أمنیا متطورا فعالا تمثل في عدد من القرارات و الأوروبیةو بذلك بدأت الدول 1957
:الاتفاقیةاستهدفت في المحور الثالث من هذه الاتفاقیات

و تشدید الوقایة على الوافدینالأوروبيالتطرق إلى مسألة الحدود الخارجیة للإتحاد -
.لهذا الفضاءأوروبیینالغیر 

.الغشمكافحة الإرهاب و الجریمة المنظمة و تجارة المخدرات و التزویر و -
EUROPOL-الأوروبولعلى إنشاء هیكل أمني أوروبي مشترك یسمى الاتفاق

.المعلومات بین شرطة بلدان الإتحادبآلیةمجهز 
.محاربة و مواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة-
.بخصوص قضایا اللجوءالاتفاق-

Office Europeen de Police EUROPOLجهاز الیوروبول:ثالثا 
Helmut kohl و التي جاء بها المستشار 1991تعود فكرة إنشاء هذا الجهاز لسنة

عمل بنظام الشرطة FBIسبتمبر28لیكسمبورغ في اتفاقیةبمناسبة التوقیع على الألماني
وزراء باتفاق1993جوان 02، و كان إنشاء وحدة الیوروبول للمخدرات بتاریخ 1991الفدرالي

بكوبنهاجن ، حیث شملت هذه الوحدة في بدایة الأمر الأوروبيالعدل و الداخلیة لدول الإتحاد 
: لهذه الوحدة عدة مهام منها أوكلت، و طعنصر فق15
.1ضایا المخدراتین الدول الخاصة بقتبادل المعلومات الشخصیة ب-
.للدول الأعضاء و دول أخرى متعاونةتقدیم تقاریر و تحلیل البیانات -

نقابة المحامین القاهرة مارس 4و 3راجع الدكتور عبد الفتاح مراد جرائم المافیا ضد القضاة و الإنسانیة مجلة المحاماة العدد 1
33.32ص 1991و افریل 
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فتح المجال لضباط الاتصال بالاطلاع على جمیع البیانات لدول الإتحاد من أجل تسهیل -
.العمل و تدقیق المعطیات

عنصر 900هذا الجهاز هو وحدة مركزیة مقرها بلاهاي هولندا توظف: هیكل الیوروبول -1
موزعین على المقر و المكاتب التابعة لها للمجموع دول الاتحاد الأوروبي یدیرها ضابط إتصال 
یتم بواسطتهم تبادل و إیصال المعلومات للوحدة المركزیة بناءا على المعطیات الوطنیة المتوفرة 

.لدیهم
عن طریق التوجه مهامه الأساسیة المساعدة في عملیات حفظ النظام :مهام الیوروبول -2

، و كذا یغتبر قاعدة مرجعیة جنائیة لدول الإتحاد، وفي نفس الوقت مركزوتقدیم العملیات
: توجیه و خبرة جد هام، كما تشمل مهامه ثلاث محاور میدانیة أساسیة هي 

.یختص في نظام المعلومات العامةالمحور الأول -
معطیات الأمنیة و یقوم بتحریر تقاریر في المحور الثاني یختص في تحلیل المعلومات و ال-

.فقطالاتصالغایة من السریة یتم استغلالها و الإطلاع علیها من طرف ضابط 
عمل أما المحور الثالث فهو عبارة عن فهرس و قائمة قصد الإطلاع بمجالات و نظام -

.الجهاز في إطار البروتوكول
مجلس وزراء الداخلیة العرب :رابعا 

نشأت فكرة تأسیس مجلس وزراء الداخلیة العرب خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلیة 
، و تقرر إنشاؤه في المؤتمر الثالث الذي انعقد في الطائف 1977الذي انعقد في القاهرة سنة 

لوزراء الداخلیة العرب الذي عقد بالریاض عام الاستثنائي، و قد صادق المؤتمر 1980عام 
ام الأساسي للمجلس، والذي عرض على مجلس الجامعة العربیة في شهر على النظ1980

.أین تم إقراره1982سبتمبر 
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أنه یهدف "المادة الثالثة منه تنص على و بالنظر للقانون الداخلي لهذا المجلس نجد 
ي و إلى تنمیة و توثیق مدى التعاون و تنسیق الجهود بین الدول العربیة في مجال الأمن الداخل

:أما المادة الرابعة فقد حددت اختصاصات المجلس بینها " مكافحة الجریمة
رسم السیاسة العامة التي من شأنها تطویر العمل العربي المشترك في مجلات الأمن -

.الداخلي
.یة المشتركة لتنفیذ هذه السیاسةإبراز الخطط الأمنیة العرب-
.ذ أهداف هذا المجلسإنشاء الهیئات و الأجهزة اللازمة لتنفی-
.تقریر وسائل التعاون مع الهیئات الدولیة المعنیة باختصاصه-

AFRIPOLالأفریبول:خامسا
و بمناسبة انعقاد المؤتمر الإفریقي للمدراء والمفتشین العامین 2014فبرایر 10بتاریخ 

دولة و كذا الإتحاد الإفریقي والأنتربول أوضح الوزیر الأول عبد المالك 40العرب و بمشاركة 
حان الوقت "أفریبول أصبح أكثر من ضرورة قائلا أنهالإفریقیةسلال أن إنشاء منظمة الشرطة 

وتأتي هذه الدعوة بعد دعوة سابقة من السید الوزیر "للآخرلتتكفل إفریقیا بمشاكلها دون اللجوء 
2014الإفریقي بأثیوبیا نهایة جانفي لرؤساء الدول و الحكومات للإتحاد 22الأول في الندوة 

.للرد السریع على الأزمات1و التي حث فیها على تفعیل القدرة الإفریقیة
:شأة الأفریبول ن

و على مساحة 2015دیسمبر 13بأعالي العاصمة الجزائریة ببن عكنون بتاریخ 
مكتب 28ملایین دولار ومقر به 4بهكتار وربع و بتخصیص قیمة مالیة تقدر ب تقدر

وقاعتي اجتماع ، أشرف السید  وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة نور الدین بدوي بحضور 

في 2013لرد السریع على الأزمات ھي آلیة انتقالیة بادر بھا و قررھا رؤساء الدول و الحكومات في جانفي القدرة الإفریقیة ل1
، بمفھوم آخر نعني بھا إنشاء قوة أمنیة مشكلة من جمیع الدول 2015انتظار وضع تفعیل القوة الإفریقیة الجاھزة المقررة لسنة 

.الأعضاء عند الحاجة ضمن صلاحیات أفر یبول 
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بلدا إفریقیا و حضور المفوض المكلف بالسلم و الأمن 40ممثلي  أجهزة الشرطة لأزید من 
الداخلیة العرب محمد بن و للإتحاد الإفریقي إسماعیل شرفي و كذا الأمین العام لمجلس وزراء 

علي كومان و ممثل عن المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  INTERPOLالعام للأمن المدیر
لواء عبد الغاني هامل و كذا والي العاصمة عبد القادر زوخ، بمرافقة السید الوزیر الوطني ال

الداخلیة بتدشین هذا المقر على هامش أشغال الاجتماع أجهزة الشرطة الأفارقة التي انطلقت 
.1ة بهذه الآلیة الأمنیة الإفریقیةفي نفس الیوم  قصد المصادقة على النصوص القانونیة المتعلق

الضمانات الوطنیة:الثالثالمطلب
عملا بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، فإن نصوص الاتفاقیات الدولیة واجبة

التطبیق على القانون الداخلي بمجرد تصدیق الدولة علیها، إلا أن بعض الدول التي تأخذ بمبدأ 
قوانینها فيالثنائیة فإنها لا تقوم بتطبیق نصوص القوانین الدولیة إلا بعد إدماج هذه النصوص 

یة الداخلیة، خاصة أن القانون الدولي بالرغم من نصه على سمو قواعده إلا أنه سكت عن كیف
.في الأنظمة الداخلیة للدول و ترك ذلك لاختیار و حریة كل دولةتطبیق هذه القواعد 

المعاهدات التي یصادق " من الدستور 150و هذا ما سار علیه المشرع الجزائري بنص المادة 
.القانونعلیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على 

ئمة التشریعات الداخلیة للقواعد القانونیة الدولیة في مكافحة الجریمة ملا : الفرع الأول 
,العابرة للحدود

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة أكثر المواد ملائمة اتفاقیةمن 34تعتبر المادة 
تتخذ كل دولة طرف ما یلزم " 1للتشریعات الداخلیة للدول، حیث نصت هذه المادة في الفقرة 

من تدابیر في ذلك التدابیر التشریعیة والإداریة وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي، لضمان 

1 Déclaration D’Alger AFRIPOL ; Paragraphe 1, 3 ,4 ,5 ,7 ,11,15, 17
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هذا حتى لا یطعن بعدم دستوریة هذه القوانین بحجیة و " اماتها بمقتضى هذه الاتفاقیة،تنفیذ التز 
ي حالة طلب تسلیم مجرم فار بین دولتین عدم وجودها في القوانین الداخلیة، و مثال ذلك فإنه ف

.عضو في الاتفاقیة لابد أن تكون تشریعات الدولتین تجرم الفعل المرتكب
المطروحة في الإدماج التشریعيالإشكالات : الفرع الثاني 

هناك دول عدیدة عضو مصادقة على الاتفاقیات الدولیة إلا أنها لم تقم بإصدار 
اقب لعض الأفعال التي جرمتها هذه الاتفاقیات بحیث ترى السلطة تشریعات  جنائیة تع

التشریعیة أن ماهو كائن من أوصاف یكفي لتجریم الأفعال المنوطة تحت نطاق الجریمة 
.المنظمة، أو أن السلطة العلیا في الدولة تمنع إصدار تشریع جدید

و یشمل الإشكال الثاني في غموض بعض المفاهیم القانونیة المتعلقة بالجرائم 
على بعض المفاهیم التي للاتفاقالمستحدثة، بحیث لم یتم لحد الآن وضع إطار قانوني موحد 

بعض الجرائم المستحدثة و هذا رغم الجهود الدولیة القانونیة والفقهیة لتحدید تعریفات تخص
موحد لهذه الجرائم یكتسب هذه الأهمیة من لى تحدید مفهوم و مصطلح لها، لأن التوصل إ

الناحیة الشكلیة و الموضوعیة، كون هذا مبدأ یقتضیه القانون الجنائي في شرعیة التجریم و 
العقاب، حیث یتم على هذا الأساس اعتبار الفعل مباح أو معاقب علیه یستوجب تشدید 

.في الإجرام الخطیرالعقوبة، تصنیفه في الجزء الخاص أو 
معوقات تفعیل دور تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة العابرة : المبحث الثاني 

,للحدود
بعد صدور مرسوم التسلیم یجب أن یخطر وزیر الداخلیة و خاصة السلطات المختصة 

ان التسلیم و زمالطالبة و المطلوب إلیها التسلیم على مكانللدولة الطالبة عندما تتفق الدولتین 
، إذ تتكفل السلطة الإداریة بتنفیذ مرسوم التسلیم و غالبا ما یتم الجسدي للشخص المطلوب

التسلیم عن طریق مكتب المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الأنتربول، و إخطار السلطات 
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التسلیم أن الأجنبیة بمرسوم التسلیم نقطة انطلاق حساب الأجل الذي یجب على الدولة طالبة 
فالمدة المحددة لتسلم الشخص الأجنبي تختلف بالاختلاف التشریعات . تستلم الشخص المسلم

. الداخلیة و كذا الاتفاقیات الدولیة
و للتنسیق بین السلطات القضائیة في الدول المختلفة لمكافحة الإجرام المنظم من حیث 

عدم إفلاته من و لحكم عن المحكوم علیه إجراءات التحقیق و المحاكمة إلى حین صدور ا
.العقاب نتیجة ارتكابه الفعل المجرم في نطاق عدة دول

سندرس معوقات تفعیل دور تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة العابرة للحدود في مطلبین 
الأول یتعلق بالانعكاسات السلبیة لمبدأ المعاملة بالمثل و الثاني في خصوصیة الجریمة العابرة

.للحدود
. السلبیة لمبدأ المعاملة بالمثل الانعكاسات: المطلب الأول 

مبدأ المعاملة بالمثل ، یعني أن تلجأ الدولة، إلى اتخاذ تدابیر قهریة تقع بالمخالفة 
تعویض الدولة التي ة المعتدیة على احترام القانون و للقواعد العادیة للقانون، بهدف إجبار الدول

فالمعاملة بالمثل حق معترف به للدولة التي وقع علیها . اعتدي علیها عما لحق بها من ضرر
مماثل بهدف إجبار الدولة المعتدیة على احترام القانون و على باعتداءالاعتداء أن ترد علیه 

.تعویض الضرر المترتب على مخالفته
لعدالة الخاصة، ، حیث ساد مفهوم اإلى المجتمعات القدیمةلة بالمثل ترجع فكرة المعامو 

له، و مع تطور مثل هذا المفهوم كان یسمح للمعتدى علیه بالرد على أي عدوان سابق تعرضو 
ساد مبدأ الدفاع الخاصة باتجاه السلطة العامة، و تحولت العدالةفلسفتها النظم العقابیة و 

.المشروع عن النفس و المال
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.مدى مشروعیة مبدأ المعاملة بالمثل : الأول الفرع 
المعاملة بالمثل في زمن السلم یفترض لجوء الدولة إلى اتخاذ إجراءات قسریة دون 
اللجوء إلى القوة الملحة كقطع العلاقات التجاریة ، و فرض الحصار على السفن التجاریة ، و 

.حال المصادقة علیها الامتناع عن تنفیذ المعاهدة التي تلزم الدول في
مثل احتجاز سفن دولة جزائیة،و استخدام القوة المسلحة یظهر من خلال مخالفة قاعدة دولیة 

.أثناء مرورها بالمیاه الإقلیمیة لدولة أخرى و الاستیلاء على البضائع التي تحملها
، إلا أن بالمثل في زمن السلم بصورة عامةو القواعد العرفیة هي التي تحدد المعاملة

أساس تعارضه مع التطور الحدیث لمفهوم المسؤولیة الجزائیة الدولیة جعل الاتجاه یرفضه على 
، التي تتبنى مبدأ عدم اللجوء إلى القوة من المواثیق و المعاهدات الدولیةالنصوص الواردة في

.أجل فض المنازعات بین الدول
د طریق المفاوضة، أو الوساطة أو التحكیم، فإذا فشلت هذه الرسائل فإنه یتعین و اعتما

عرض الأمر على مجلس الأمن من أجل إیجاد حل عادل للنزاع، و یظهر هذا المفهوم بوضوح 
.الحربأكثر في زمن 

رغم مبررات هذا المبدأ و قوة حجته فإن المجتمع الدولي، لم ینجح في وضع قائمة 
بالحالات تدخل في نطاقه، و لكن یمكن استخلاص أحكامه من نصوص العاهدات و المواثیق 
الدولیة، فالمعاملة بالمثل في زمن الحرب المبررة، قد تتعلق بالأسرى و أحوال تشغیلهم، فهناك 
قواعد یتعین مراعاتها اتجاه أسرى الحرب لدى الدول، و أي إخلال بهذه القواعد من قبل أي 

نح الدولة الأخرى إخلالا مماثلا، إذا ما اعتدت على أسرارها، و ذلك یتعارض مع دولة یم
حالات معاملة الأسرى في الحروب، لكن اللجوء إلى هذه الوسائل بما في ذلك قصف المنشات 

كي لا یتعرض للمدنیین، مع أن تعتبر مبررة من أجل ردع الخصم، و غیر المدنیینالمدنیة
.ع في الأصلهذا الأسلوب غیر مشرو 
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.أساس مبدأ المعاملة بالمثل: الفرع الثاني 
بالفعل على الدولة التي لجأت الاعتداءو یقوم مبدأ المعاملة بالمثل على أساس، وقوع 

إلى هذا الإجراء، بینما نلاحظ أن الدفاع عن النفس لا یستلزم هذا الشرط، بل یكفي بوجود 
الخطر الحال و الوشیك الوقوع، و هذا ما تؤكده التشریعات المقارنة بالنسبة، بالنسبة للحالة 

.الثانیة، وما تقر به المعاهدات الدولیة بالنسبة لهذا المبدأ
ع المشروع یتفقان لأنهما یكونان كل مبدأ الدفامة، فإن مبدأ المعاملة بالمثل، و و بصفة عا

واحد قضیة دولیة، ویشكلان في الوقت ذاته مبررات لحق الدولة في الدفاع عن النفس على 
المشروع على أساس الفعل تتعرض له دون وجه حق، رغم الطابع غیراعتداءصد أي 

هناك وقائع كثیرة وف التي اقترن فیها ذلك الفعل، و ذي یصبح مشروعا في ظل الظر المرتكب، ال
قد أنكر مجلس املة بالمثل من أسباب التبریر، و یستخلص منها وجود قاعدة عرفیة تعتبر المع

نذكر خاصة العدوان ، و الشكاوى التي رفعترعیة المعاملة بالمثل في كثیر منالأمن ش
، رغم 2003العدوان الأمریكي على العراق سنة ، و 1965الشمالیة سنة ى الفیتنام الأمریكي عل

یة، وتتلخص في مكافحة الإرهاب الحجج الواهیة التي حاولت أن تحتج بها القیادة الأمریك
.القضاء على أسلحة الدمار الشامل و 

وع، عن و المعاملة بالمثل كمبدأ، یشیر في ظاهره إلى العدالة فیصبح في موازاة الدفاع المشر 
النفس أو المال، و لكن هذا المبدأ جوهره یتضمن عناصر خطرة و مدمرة، قد تقود إلى 
اضطراب و عدم استقرار في المجتمعات الدولیة، ذلك أنه یسمح للدولة المعتدى علیها بأن تلجأ 
إلى القوة العسكریة، كوسیلة لفض نزاعاتها، كما أنه یتناقض ذلك مع نصوص و مواثیق الأمم 
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غیر طریق استخدام تحدة، التي تدعو إلى حل النزاعات المسلحة بالطرق السلمیة، أي من الم
.1القوة العسكریة

و ما یسد الفراغ على الصعید الدولي، وجود قضاء دولي متخصص للنظر في 
النزاعات و الجرائم التي ترتكب تحت شعار الدفاع عن النفس و المعاملة بالمثل، و یتمثل ذلك 
بالمحكمة الجنائیة الدولیة، التي لم تثبت جدارتها لحد الآن، خاصة في مواجهة الاعتداءات 

و فلسطین، و تدمیرها للمنشآت المدنیة و السكنیة، و إلى أن تتحرك الإسرائیلیة على لبنان
المحكمة بصورة فعالة و عادلة لمواجهة الجرائم الإسرائیلیة، یبقى اللجوء إلى مبدأ المعاملة 
بالمثل و إلى الدفاع المشروع عن النفس، من التدابیر الجائزة للجم العدوان الإسرائیلي المتكرر 

. ة بوجه عام و على الشعب الفلسطیني بشكل خاصعلى الأمة العربی

خصوصیة الجریمة العابرة للحدود : المطلب الثاني 
تجعل منها نموذجا السمات،تتسم الجریمة المنظمة العابرة للحدود للحدود بمجموعة من 

و استنادا إلى ذلك أضحت هذه الجریمة من الأخرى،إجرامیا یتمیز عن باقي النماذج الإجرامیة 
.الإطلاقأهم الجرائم و أخطرها و أكبرها تحدیا للدول و المجتمع الدولي على 

المیدان القانوني على أهم الخصائص التي تتمیز بها الجریمة یكاد یتفق المتخصصین في 
طابعا جماعیا منظما المنظمة العابرة للحدود ، لاسیما من حیث النشاط الإجرامي الذي یكتسي

لا یقر بحدود الجغرافیا للدول، أو من حیث الغرض المتوخى المتمثل في تحقیق الربح، الذي 

رباب آسیة ، الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجیستیر في القانون العام، 1
.2010،2009عرع علاقات دولیة و قانون المنظمات الدولیة، 
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و العنف إضافة إلى الاستمراریة في النشاط یجیز استعمال كافة الوسائل بما فیها أعمال الفساد
,1الإجرامي

لمنظمة العابرة للحدود عن باقي و قصد الإحاطة بأهم الخصائص التي تمیز الجریمة ا
النظم الإجرامیة المشابهة لها یتعین التطرق إلى البناء الهرمي التنظیمي للجماعات التي 

.تضطلع بهذا النوع من الإجرام، الطابع المستمر و الهدف المتوخى
.الطابع الجماعي المنظم : الأول الفرع

تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم الجماعیة القائمة على تعدد الجناة و 
فیما بینهم في سبیل ارتكاب الأنشطة الإجرامیة، و یطلق على التكتل الناتج عن اتحاد التحامهم

إرادات هؤلاء الجناة عدة تسمیات أهمها، الجماعة الإجرامیة المنظمة، جماعة الأشقیاء و 
.2ت الأشرار، إلى جانب التعبیر التقلیدي الشهیرجمعیا

و تقتضي الجریمة المنظمة العابرة للحدود وجود منظمة إجرامیة قائمة على توافق عدة 
إرادات إجرامیة قصد ارتكاب أنشطة إجرامیة، و أن یبلغ عدد الجناة حدا معینا فیها یمكن معه 

,دها في أكثر من دولة واحدةالقول بقیام هذه الجریمة خصوصا مع امتدا

.الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة مستمرة: الفرع الثاني 

الجماعات الإجرامیة المنظمة التي تنشط في أكثر من إقلیم دولة واحدة، لا تعد ولیدة 
الزمن، الصدفة و تكتل الجناة بینهم لیس بتكتل عارض، بل هي تنشأ من أجل التبات برهة من 

.تستمر لعقود متعددة لارتكاب جرائم دون أن تكون معینة بذاتهاغالبا ما

یقصد بتعبیر جماعة : ".........من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على أنه 2تنص المادة 1
"إجرامیة منظمة ، جماعة ذات هیكل تنظیمي ، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر 

2013الجامعي ، الإسكندریة مصر سنة ، دار الفكر 1السید أوعطیة ، الإجرام العالمي المنظم بین النظریة و التطبیق ، ط 2
.125، ص 
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و قصد ضمان بقاء الجماعات الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود و استمرارها، یعمد 
أعضاؤها إلى إحاطة الجماعة و أنشطتها بالسریة اللازمة، و ذلك لمنع أو درء خطر تفككها أو 

و على هذا الأساس یمكن القول أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم الإیقاع بها،
.المستمرة التي نشأت من أجل الاستمراریة في ارتكاب الأنشطة الإجرامیة

و تتضح میزة الاستمراریة في الجماعات الإجرامیة المنظمة من خلال سلوك الانتماء 
قاء لإرادات إجرامیة بقصد ارتكاب أنشطة غیر مشروعة و إلى هذه الجماعة، إذ أن هناك الت

.1امه لفترة من الزمن طالت أم قصرتهذا الالتقاء یقتضي بقاء الكیان الإجرامي و قی
.هدف الجریمة العابرة للحدود: الفرع الثالث 

تهدف الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى تحقیق الربح، اعتماد على ارتكاب أنشطة 
إجرامیة أي الاستفادة من عائدات الإجرام، الطریق غیر المشروع للكسب، و في سبیل ذلك تلجأ 
هذه الجماعات إلى انتهاج جمیع الوسائل المشروعة منها و غیر المشروعة، فقد تستخدم وسائل 
الفساد مع أي شخص ترى فیه مصلحة تتماشى مع هدفها، وقد تذهب إلى أبعد من ذلك عن 

.ل وسائل العنف و القوة من أجل الدود عن هدفهاطریق استعما
أضحت الجماعة الإجرامیة المنظمة تنشط في أكثر من إقلیم هدفها،و قصد تحقیق 

عن طریق السیطرة على الأسواق المالیة،قصد ضمان استمراریة و زیادة المكاسب واحدة،دولة 
.جدیدةمجالها بأسواق إنعاشو 

فهي تهدف إلى تحقیق الربح الذي لا فالجریمة المنظمة العابرة للحدود ظاهرة خطیرة 
.المبتغىتعرف له حدود و الاستعانة بوسائل الفساد و العنف للوصول إلى 

هدى حامد قشقوش ، التشكیلات العصابیة في قانون العقوبات ، في ضوء حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، منشأة المعارف ، 1
.19، ص 2006الإسكندریة مصر ، سنة 
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فیعد تحقیق الربح الهدف الرئیسي الذي من أجله أنشئت الجماعات الإجرامیة المنظمة 
عة مادیة أخرى، من خلال ممارسة الأنشطة الإجرامیة التي من سواء كان منفعة مالیة أو منف

،1شأنها توفیر أكبر قدر ممكن من الكسب و استغلال الثغرات الموجودة في النظام الاقتصادي
.الذي یساهم في سیطرة هذه الجماعة على مراكز اتخاذ القرار، و التغلغل

الأسواق المشروعة لتدمیر الاقتصاد الوطني وخطط التنمیة، خاصة بالنسبة للدول في 
ق بتقدیم سلع وخدمات غالبا ما تكون الأنشطة الإجرامیة في شكل أعمال تجاریة تتعلو ، النامیة

و بصفة عامة ، وحتى عملیات الرهان والقمار، بغض النظر عن أثارها الخطیرة غیر مشروعة
.2ستجابة لأي فرصة تتیحها السوق لتحقیق الربحلا تتوانى عن الا

یرتبط هذا الغرض بالنشأة التاریخیة للجماعات الإجرامیة المنظمة ذاتها، و بالظروف
الاقتصادیة و الاجتماعیة لأعضائها إلى الحد الذي قیل معه أنه سبب لوجودها، و قد كان 

الماضي متواضعا إلى حد ما، لكن مع التغیرات حجم الأرباح المالیة، لفائدة هذه الجماعة في 
الاقتصادیة و التكنولوجیا أضحت هذه الجماعات تتمیز بقاعدة اقتصادیة تشكل خطرا كبیرا و 
متزایدا على الاستقرار الاقتصادي و المالي، بل و حتى السیاسي للدول ، بفضل القدرة التي 

الخفي و الهادئ على الاقتصاد العالمي و تمتلكها هذه الجماعات، و التي تسمح لها بالتأثیر 
.3كة التجاریة و التبادلات المالیةعلى الحر 

1 Noel PONS, Economie criminelle vieilles ficelles et ruses insolites, POUVOIRS, Revue trimestrielle
publiée avec le concours du Centre national du livre, France, n° 132. P 29.
2 Noel PONS, Cols blancs et mains sales, ODILE JACOB, Paris France, L’année 2006.

القانون لة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصصخالد حمد محمد الحمادي، غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، رسا3
17ص .2004/2005الجنائي، جامعة القاهرة مصر، السنة الجامعیة 
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:خـــــاتـــمــــة

بعد هذا العرض المفصل، الذي وفقنا فیه على الجانب المفاهیمي لموضوع تسلیم 
المجرمین، وما یستدعي ذلك من تفرعات فإنه یكون بمقدورنا أن نسجل بأن الأهمیة التي أشرنا 

.إلیها في المقدمة قد وجدت مناطها بین ثنایا هذا العمل
الجهود المبذولة من الناحیة الفقهیة في مجال وضع تحدید نهائي على أننا نعترف بأن 

یؤطر مسألة تسلیم المجرمین ما یزال في حاجة إلى فك الارتباط بین ما یقتضیه موضوع 
السیادة المنتسب للقانون الدولي العام، و ما تستدعیه ضرورات العمل الوطني في نطاق التعاون 

.بین مختلف مكونات المجتمع الدولي
على أننا نرجح بمنطق القانون الدولي في شق التعاون منه على وجه الخصوص، على 
أن المستقبل سیكون أفضل في مجال تسلیم المجرمین على اعتبار ما یقترفونه من أفعال صار 
یهدد لیس بلدان فقط، بل یزعزع السلم و الأمن الدولیین كأن تستعمل عملیة تجارة المخدرات في 

.الدولي أو یستغل الاتجار في الأطفال لتجنیدهم في مختلف بؤر التوتر العالمیةتمویل الإرهاب
و حتى یحدث توافق على مستوى منظري القانون الدولي الجنائي و تحال الجرائم 
المرتكبة من قبل بعض الجناة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، فإننا نعتقد أن مواصلة العمل 

المجاملات الدولیة من شأنه أن یمدد فترة التعاون الدولي في مجال تسلیم بمنطق الأعراف و 
.المجرمین، و یبقى حد أدنى من سیادات الدول رغم انتشار تأثیرات العولمة

و لما كان الموضوع یختص بمنطق الكلمات المفتاحیة من الناحیة المنهجیة، مسألة 
أن هذه الجریمة محتاجة إلى مطاردة لاعتبارالجریمة العابرة للحدود فإن الوقت یكون قد حان 

بریا، إلى الكلاسیكي جغرافیا و (بالنظر إلى التحولات التكنولوجیة التي صارت مع الحدود 
أین باتت عملیات البیع و الشراء المتعلقة بالمخدرات أو تزییف العملة ، )معنى الحدود افتراضیا

.ف الكیلومتراتأو تخطیط الأفعال الإرهابیة تهیئ على بعد آلا
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غیر أن الذي یضمن في المقابل الحد من هذا التسارع الإجرامي هو انتشار الوعي عن طریق ما 
یسمى بمكونات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، فضلا على تحسین الأداء الشرطي من خلال 

أن تتفتق في انتظار) الأنتربول القاري، الأروبول، الأفریبول(خلق مؤسسات متعددة الأطراف 
.لإسلامي بإنشاء مثل هذه الهیئاتعبقریة العالم العربي و ا

و مهما یكن من أمر فإن آلیة تسلیم المجرمین وحدها بالقطع لن تكون العلاج الأوحد الذي تستند 
علیه عملیة الحد من الجریمة العابرة للحدود، ذلك أن فلسفة العقاب ظلت علاج یطارد ظاهرة 

.جبل الإنسان منهاالإجرام التي فطر و
على أن الوعي ألمسجدي و التأثیر الإعلامي و كذا التربیة و التعلیم و ارتفاع مستوى التنمیة و 
التوزیع العادل للثروة الوطنیة من شأنها أن تقلص من مظاهر الفقر الذي یؤدي أحیانا إلى 

:ارتكاب الجریمة مصداقا لقول الفاروق رضي االله عنه 

و أي جرم أكبر من الكفر*******ر أن یكون كفرا كـــــــاد الفق

:من بین أهم الاستنتاجات و التوصیات التي خلصنا إلیها في مذكرتنا الحالیة تكمن في 

 مصلحة المجتمع الدولي على حساب إعلاءعدم المغالاة في اعتبارات السیادة الوطنیة و
.مصلحة الدولة 

 مع العمل على القضاء المجالات،ضرورة اهتمام الدول بتحقیق التنمیة على مستوى جمیع
حتى لا ینزلق الأشخاص في عالم المعیشة،و الرفع من مستوى الاجتماعیةعلى الفوارق 

.للحدودالجریمة المنظمة العابرة 
 نظرا لمل تقرره على تبني الأنظمة التي فرضتها العولمة إقدامهاتهیئة الدول نفسها قبل ،

الإیجابیة ، حتى لا تكون الدول معقلا للإجرام و آثارهاسلبیة إلى جانب آثارهذه الأنظمة من 
و وسائل النقل المجرمین ، و ذلك من خلال تشدید الرقابة على على حركة السلع و الخدمات 
ات المشبوهة، و المواصلات، بالإضافة إلى الرفع من كفاءة الأجهزة المكلفة بضبط السلوكی
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سواء من حیث الوسائل المادیة باقتناء المتطورة منها، و المواكبة للتكنولوجیا، أو من ناحیة 
أخرى الهیكلة البشریة بالاعتناء بالتكوین و التدریب قصد إعداد كوادر بشریة قادرة على تحقیق 

.المهمة المنوطة بها

:للموضوع و من أهم التوصیات المتوصل إلیها من خلال دراستنا 

ضرورة اهتمام المشرع الجزائري بضبط مفهوم نظام تسلیم المجرمین في قانون الإجراءات -
.الجزائیة 

حث الدول على إبرام المزید من الاتفاقیات الدولیة المؤسسة لنظام تسلیم المجرمین، بغرض -
.تفعیله و ضمان مرونة تجسیده باعتباره مرهونا بوجود الاتفاقیة الدولیة 

مساعي دولیة إضافیة لإیجاد أنظمة أخرى ووسائل فعالة للتعاون الدولي بهدف منع بذل -
.الجریمة و الحیلولة دون انتشارها 

ضرورة توحید مضامین الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بنظام تسلیم المجرمین من أجل تأمین -
.تقارب إطاره الإجرائي و ضوابطه القانونیة 
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: قـــــــــائمة المراجع 
: النصوص القانونیة : أولا 
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  1966یونیو سنة 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم - 1

.2017مارس سنة 27المؤرخ في 07-17معدل و متمم لاسیما بالقانون رقم 
یتضمن قانون العقوبات، معدل و 1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66الأمر رقم –2

.2016یونیو سنة 19مؤرخ في 02-16لاسیما بالقانون رقم متمم،
، یتضمن المصادقة مع التحفظ 1995ینایر 28المؤرخ في 41-95المرسوم الرئاسي –3

غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة الموافق الاتجارعلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1988دیسمبر 20علیها في فیینا بتاریخ 
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الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة . 2002نوفمبر 15بتاریخ العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
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. 2010أبریل 14الدیمقراطیة الشعبیة و جمهوریة فیتنام الاشتراكیة، الموقعة بالجزائر في 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدت و عرضت للتوقیع –6
الدورة الخامسة و 25عیة العامة للأمم المتحدة و التصدیق و الانضمام بموجب قرار الجم

.2000نوفمبر 15الخمسون المؤرخ في 
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.النهضة العربیة، مصر ، بدون سنة 
محمد المجدوب، القانون الدولي العام ، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان –6

2007.
نسرین عبد الحمید نبیه، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، دار الفكر الجامعي، الطبعة –7

.2012الأولى، سنة 
، دار الفكر الجامعي، )الانتربول( یة للشرطة الجنائیة منتصر سعید حمودة، المنظمة الدول–8

.2008الإسكندریة، 
.2001العلمیة الدولیة، عمان، كوركیس یوسف داوود، الجریمة المنظمة، الدار –9

محمود زكي شمس، الموسوعة العربیة للاجتهادات القضائیة الجزائیة، المجلد التاسع، –10
.2000منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان 

و النشر و شبیلي مختار، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، دار هومة للطباعة–11
.2013التوزیع، الجزائر 
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عبد االله سلیمان سلیمان ، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان -12
.1992المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

عبد الوهاب حومد، التعاون الدولي في مكافحة الجریمة، مقال منشور بمجلة الحقوق و -13
.1981، فبرایر 1الشریعة ، العدد

تة، التعاون الدولي في مكافحة الجریمة ، دار الطبعة إبتراك للطباعة و علاء الدین شحا–14
. 2002النشر و التوزیع 
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.1998اللبنانیة ، 

الجرائم الدولیة محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة –16
.للمخدرات، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة 

محمد الأمین البشري، الفساد و الجریمة المنظمة، منشورات جامعة نایف العربیة للعلوم –17
.2007الأمنیة، الریاض 

محجوب حسین، الشرطة و منع الجریمة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر و التوزیع ، –18
.2014ردن الأ
محمد إبراهیم زید ، الجوانب العلمیة و القانونیة للجریمة المنظمة الفكر الشرطي، المجلد –19

.1997السابع ، العدد الأول 
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.2009الجامعیة ، الإسكندریة 
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الرسائل و الأطروحات : ثالثا 
،15بن حدوقة أحمد، نظام تسلیم المجرمین، مذكرة إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة -

2004/2007.
هواري قادة، أثر تسلیم المجرمین في مسألة حقوق الإنسان، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، -

.2004/2005جامعة وهران 
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